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1. المقدمة

في 29 نوفمبر/تشريـن الثـاني 2012، أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمـم القـرار رقـم 67/19، 

والـذي نـص على منـح فلسـطين صفـة دولـة مراقـب كعضـو في الأمـم المتحـدة. وفي العـام 

2014 انضمـت فلسـطين إلى )35( معاهـدة واتفاقيـة دولية، ثم تلا ذلك، وبشـكل تدريجي، 

انضمامهـا إلى العديـد مـن الصكـوك والمنظامت الدوليـة، بمـا يخـدم توجهاتهـا المسـتقبلية 

لشـكل الدولـة العتيـدة. ويترتـب على هـذا الانضامم مجموعـة مـن الالتزامـات القانونيـة 

التـي لا بـد لفلسـطين أن تعمـل على الإيفـاء بها. 

تسير فلسـطين الآن على طريـق بنـاء الدولة المسـتقلة، ومن المفرتض، واسـتناداً إلى الميثاق 

ومـا  الفلسـطيني،  الأسـاسي  والقانـون  الاسـتقلال،  إعالن  ووثيقـة  الفلسـطيني،  الوطنـي 

وقعـت عليـه والتزمـت بـه فلسـطين مـن صكـوك دوليـة، أن تعمـل على احرتام وحمايـة 

وإعامل حقـوق الإنسـان وحرياتـه الـواردة في الإعالن العالمـي لحقـوق الإنسـان، والعهـد 

الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، والعهد الـدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية 

والاجتماعيـة والثقافيـة. 

ويتطلب أيضاً أن تعمل فلسـطين على ترسـيخ قيم الديمقراطية، والحكم الصالح، والمواطنة، 

وسـيادة القانـون، والفصـل بني السـلطات، والتعدديـة على اختالف أشـكالها، وتعزيز قيم 

الشـفافية والمسـاءلة والمحاسـبة، ومكافحـة الفسـاد، وتعزيـز مشـاركة المواطنني في الحيـاة 

العامـة، بمـا فيهـا إشراكهـم في وضـع السياسـات العامـة وتقييمهـا، باعتبـار أن الشـعب هو 

مصـدر السـلطات، وأن أحـد أهـم أسـس أي نظـام ديمقراطـي هـو احرتام إرادة المواطنين•، 

وهـذا يقـود حتامً إلى المجتمـع الحداثّي.     

عـادةً مـا تقُـاس ديمقراطية النظـام السـياسي ومدنيّته بمدى خضوعه للمسـاءلة والمحاسـبة، 

ومـدى فاعلية المؤسسـات الرقابية سـواء الدسـتورية أو القانونية، يضاف لذلـك احترام مبدأ 

سـيادة القانـون وإنفـاذه على مسـتوى الممارسـات، واسـتقلال القضـاء وإجـراء الانتخابـات 

ودوريتهـا والتـداول السـلمي للسـلطة، وتطبيـق مبـدأ تكافـؤ الفـرص وفعاليـة المشـاركة 

• . أينما ورد في هذه الدراسة صفة )مذكر( فهي بالضرورة تعني التذكير والتأنيث بما 
يخدم المعنى الحقوقي في عدم التمييز على أساس الجنس.
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العدالـة الاجتماعيـة، واحرتام حقـوق الإنسـان وكرامتـه  العـام، وسـيادة قيـم  الشـأن  في 

وحرياتـه الأساسـية. هـذا بالإضافة لمدى شـفافية النظام السـياسي، واحترامه لقيـم المواطنة، 

والديمقراطيـة. ومـا يرتبـط بهـا مـن تعزيـز لمرتكزات السـلم الأهلي والتماسـك الاجتماعي.

إن التطلـع إلى دولـة ديمقراطيـة، يعنـي التطلـع إلى مجتمـع حـداثّي مـدنّي، وإلا فـإن هـذه 

الديمقراطيـة، لا تزيـد على كونهـا إجـراءات شـكلية، تقُنّـع وتجُمـل وتشُرعن تسـلط الدولة 

واسـتبدادها، وتعيـد إنتـاج البنـى البطركيـة الذكورية. فممارسـة الديمقراطيـة الحقيقية من 

طـرف الدولـة ينُتـج في نهايـة المطاف دولة مدنية تتسـع لـكل مواطنيها، وقائمة على أسـاس 

سـيادة القانـون واحرتام الحقـوق والحريـات العامـة والخاصة وحمايتهـا وإعمالها.

يتطلـب بنـاء نظـام ديمقراطـي مـدني، ليـس فقط احرتام القانـون وحماية الحقـوق، بل هو 

بحاجـة أيضـاً إلى شراكـة حقيقيـة وتعاون وحـوار دائم بين شرائـح المجتمـع ومكوناته كافة، 

في سـبيل وضـع السياسـات العامـة والخطـط الوطنيـة، بمـا يضمـن التوزيـع العـادل للأعباء 

والأدوار في إطـار سـيادة القانـون، واحترام اسـتقلالية كل طرف ودوره، مام يعزز بناء شراكة 

مجتمعيـة دائمـة، قائمة على أسـاس الاحترام والشـفافية، وهـذا يقود إلى تعزيـز ثقة المواطن 

بمؤسسـات الدولـة المدنية منهـا والأمنية. 

نحـن بحاجـة إلى عقـد اجتماعـي جديـد يوضـح أسـاس الشرعيـة التـي تقـوم عليهـا الدولة، 

وترسـيم مكونـات هـذا العقـد بشـكل قانـوني واضح، يتحـدد بموجبـه هوية الدولة، وشـكل 

نظامهـا السـياسي، ووظائفهـا، دون تغييـب حقيقـة أن العقـد الاجتماعـي هو علاقـة جدلية 

ومتغيرة بني الدولـة والأفـراد، يتعني مراجعـة مكوناتـه كلما فرضـت الحاجة على المجتمع 

ذلك.

2. أهمية الدراسة

لا يوجـد في القامـوس السـياسي مفهـوم »الدولـة المدنيـة«، بـل هنـاك المفهـوم التقليـدي 

للدولـة التـي تتشـكل مـن ثلاثـة عنـاصر هـي: الشـعب، الإقليـم، السـلطة ذات السـيادة، 

فمفهـوم »الدولـة المدنيـة« لا زال مفهومـاً جدليـاً حديثـاً، ولكـن بالنسـبة لنـا كفلسـطينيين 

فـإن هـذا المفهـوم يغيـب عـن أديباتنـا ونقاشـاتنا حـول أي دولـة نريـد؟. 
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تـزداد أهميـة الدراسـة، بأهميـة امتـدادات الموضوع الذي نتطـرق إليه، إذ يشـكل موضوع 

الدولـة المدنيـة أزمـة، وفي ذات الوقـت مـؤشر يعكـس أزمـة أكرب على مسـتوى النظـام 

السـياسي الفلسـطيني ككل، وهـو مـا يعني تأثيره على كل مواطن فلسـطيني مما يسـتدعي 

تفسيراً وتفكيـكاً وتحليالً لهـذا المفهـوم ، وصـولاً إلى رؤى عمليـة، مـع الأخذ بعني الاعتبار 

السـياق الاسـتعماري في الحالـة الفلسـطينية، والـذي يؤثـر على الوعـي العـام ويشـوهه، 

ويخلـق مواطنـاً غارقـاً في الذاتيـة يبحـث عـن خلاصـه الفـردي، وإن اسـتمرار هـذا الحـال 

يعمـق أنانيـة الفـرد ويبعـده تدريجيـاً عـن القضايـا الجمعيـة والعامـة، مام يشـكل خطراً 

وجوديـاً على الشـعب الفلسـطيني ككل، وينسـحب سـلباً على مقاربـات وفعـل التحـرر 

الوطنـي الجمعـي، وقـد يكـون، في إحـدى قـراءات معالجـة هـذا الأمـر، هـو الذهـاب نحو 

الدولـة المدنيـة التـي تضاعـف الانتامء والمواطنـة، وبالتـالي تـرك الفردانيـة والذهـاب نحـو 

معالجـة الهـم الجمعـي، الـذي أهم مفرداته فعـل التحرر الوطنـي وصـولاً إلى تقرير المصير 

كحـق طبيعـي وقانوني. 

 

3.  أهداف الدراسة

التعـرف إلى أثـر غيـاب معـالم الدولـة المدنيـة على السـلم الأهلي والتماسـك الاجتماعـي، 

مـن خالل التعـرف إلى مفهـوم الدولـة المدنيـة، وفهـم محدداتهـا المفاهيميـة ومرتكزاتهـا 

مـن حيـث الماهيـة والعوامـل التـي قـادت إليهـا، ومعالمهـا والتأثير والأشـكال والـدور الذي 

تلعبـه في احرتام الحقـوق والحريات وصون السـلم الأهلي. وتسـليط الضوء على العلاقة ما 

بني موضـوع الدولـة المدنيـة، وضعـف النظام السـياسي الفلسـطيني، وتراجع ركائـز الحكم 

الصالـح، وربـط ذلـك بالتأثيرات المحتملـة على حيـاة المواطنني والخدمـات المقدمـة لهـم 

وعمليـة التنميـة المسـتدامة. وتفكيـك العلاقة ما بني الحقلين السـياسي والاقتصادي، في ظل 

واقـع فلسـطيني تحتكـر فيـه شركات خاصـة تقديـم خدمات عامـة حياتية وتمظهـر للدولة 

»الرخوة«.

وأيضـاً التوصـل إلى مجموعـة مـن الـرؤى العمليـة والتوصيـات حول آليـات الدولـة المدنية 

والرقابيـة  والإداريـة  والقانونيـة  والدسـتورية  السياسـية  المسـتويات  على  وإجراءاتهـا 
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والمواثيقيـة. وفتـح المجـال أمـام الباحثني وحثهـم على مزيد مـن البحث التخصصي في حيّز 

موضـوع الدولـة المدنيـة.

4. منهج الدراسة

المنهـج  إلى  إضافـة  رئيسـة،  بحثيـة  كأداة  التحليلي  الوصفـي  المنهـج  الدراسـة  اعتمـدت 

التاريخـي النقـدي القائـم على دراسـة الظواهر المختلفـة، وفقاً لعوامـل كل مرحلة ونطاقها 

وتفاعلاتهـا، كام اسـتخدمت الدراسـة المنهـج المقـارن، بغيـة تحليل مـا كان قائمـاً والوصول 

إلى اسـتنتاجات، تسـاعد في الوصـول إلى نتائـج وتوصيـات حـول مـا ينبغـي القيـام بـه. كام 

اسـتخدمت منهـج تحليـل النظـم السياسـية. عرب تحليـل المدخالت والمخرجـات الخاصـة 

بمختلـف مكونـات النظام السـياسي الفلسـطيني، وفقـاً لاحتياج تقصي المعلومات واسـتطلاع 

الآراء المعـززة لتحليالت الحقـل المعلومـاتي واسـتنتاجاته. والاعتامد على بعـض الأدوات 

المنهجيـة المسـاعدة عرب جمـع البيانـات بالارتـكاز على الوثائـق الفلسـطينية مثـل وثيقـة 

إعالن الاسـتقلال، القانـون الأسـاسي الفلسـطيني، ومسـودة دسـتور دولة فلسـطين، وأجندة 

السياسـات الوطنية 2022-2017 والمراجع الهامة حول النظام السـياسي الفلسطيني والثقافة 

السياسـية، والاتفاقيـات الدوليـة وتحليلهـا، مـن كتـب ودراسـات وسـائل علميـة ودوريـات 

وصحـف، إلى جانـب المقابالت مـع المتفاعلني في الحقـل السـياسي مـن مسـؤولين وحزبيين 

وقيـادات في الحركـة الوطنيـة والطبقة السياسـية الفلسـطينية، مما يشـكل مجموعة أدوات 

بحثيـة علميـة تتكامـل لاختبـار الفرضيـة الرئيسـية، وإغنـاء الدراسـة وتحقيـق أهدافها.

5.  مشكلة الدراسة

بالرجـوع إلى السرديـات التاريخيـة ومحاولـة قراءتهـا وتفكيكهـا، فقد بنيت العلاقـة تاريخياً 

داخـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية على مبدأ المحاصصـة، وعلى الزبائنية السياسـية، وعلى 

الـولاءات الشـخصية. صحيـح أن المنظمـة في تلك الفترة لم تكن بحاجة إلى شرعية دسـتورية، 

وذلـك بسـبب عمليـة التحـرر الوطنـي والصراع مـع الاحتلال، واسـتندت في تلـك الفترة على 
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شرعيتهـا »الثوريـة«، إلا أن هـذا لم يمنـع اسـتخدام الزبائنيـة السياسـية، وهـو نهـج اسـتمر 

وتعـزز بعـد إنشـاء السـلطة الوطنيـة في العـام 1994، حيـث تـم اسـتخدام نفـس الأسـلوب 

والنهـج، ولكـن على نطـاق أوسـع، وقـد اسـتند ذلـك في البدايـة على أسـاس »الترويـض« 

»والـولاءات الشـخصية«. وعليه لم تكن السـلطة بعيدة عن الأسـس التي بنيـت عليها الدول 

العربيـة بعـد اسـتقلالها أو منفصلـة عن جغرافيـا الإقليم، والقائـم على الزبائنية السياسـية، 

وعلى ضعف المؤسسـات الدسـتورية وتبعيتها وهيمنة السـلطة التنفيذيـة، واعتبار الشرعية 

مسـتمدة مـن )السـلطة( ذاتهـا لا من المتعاقديـن )المواطنين(. هذا فضلاً عـن الضبابية التي 

أضفتهـا خصوصيـة الواقـع الفلسـطيني والرحلة الشـائكة بين الثـورة والدولة.

فلسـطينية إسرائيليـة،  اتفاقيـات  الفلسـطينية في سـياق  الوطنيـة  السـلطة  تأسـيس  جـاء 

واسـتمدت السـلطة شرعيتهـا من خالل انتخابات رئاسـية وتشريعية جـرت في العام 1996، 

وكان مـن المفرتض أن تكـون دوريـة كل أربـع سـنوات، إلا أن ذلـك لم يحصـل، فتـم عقـد 

انتخابـات رئاسـية في العـام 2005، ومـن ثـم انتخابات للمجلـس التشريعـي في العام 2006، 

حيـث تبدلـت الشرعيـة »الثوريـة« بالشرعيـة »الدسـتورية«، مقترصة على سـكان الأرض 

الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 فقـط دون غيرهـم مـن الفلسـطينيين، إلا أنـه ورغـم ذلك، 

لم يتـم تجديـد هـذه الشرعيـة »الدسـتورية« منـذ آخـر انتخابـات عامـة أي منـذ أكرث مـن 

)19( عامـاً، وعـادت على مـا يبدو السـلطة والمنظمة والدولة تتمسـك بالشرعيـة »الثورية« 

كمخـرج لانتهـاء صلاحيتهـا »الدسـتورية«•. 

•. صرح الأستاذ عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو 

اللجنة المركزية لحركة »فتح« خلال وقفة جماهيرية في مدينة رام الله بتاريخ 27/04/2021، 

إلا مرة واحدة، ولولا  الاحتلال  انتخابات تحت ظل  تجٌري  الوطني لا  التحرر  بأن«حركات 

وفاة عرفات لما أجرينا انتخابات 2006، منظمة التحرير التي تعُد مرجعية السلطة وقائدة 

الشعب قالت لا انتخابات ومددت للرئيس أبو عمار وللمجلس التشريعي إلى إشعار آخر...، 

ولولا القدر الذي أخذ من بيننا الشهيد أبو عمار فاضطررننا لإجراء انتخابات رئاسية«.

عزام الأحمد: »حركات التحرر الوطني لا تجٌري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة« - 

)samanews.ps( سما الإخبارية
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هـذا العقـل السـلطوي للطبقـة السياسـية الفلسـطينية قـاد إلى وضـع لم يعـد فيه الشـعب 

للسـلطات، وغُيبـت المؤسسـة التشريعيـة التـي انتخبهـا لتمثيلـه، وتراجـع الهـم  مصـدراً 

الجمعـي لصالـح الخالص الفـردي، واسـتفحلت الأزمـة القيميـة، واعتربت السـلطة مصـدر 

قـوة للبعـض، وتعـززت الفـوضى الإداريـة باتخـاذ القـرارات صباحـاً والتراجـع عنهـا مسـاءً، 

ووضع الشـخص غير المناسـب في المكان غير المناسـب، وغابت المسـاءلة والمحاسـبة، وطفى 

سـوء الإدارة، مـع عـدم وجـود شراكـة سياسـية حقيقيـة بني القـوى الفلسـطينية، وعـدم 

الاتفـاق على حـد أدنى لبرنامـج إجامع وطنـي، وتغييـب المواطنني وتهميشـهم في فضـاء 

القـرار العـام، وتقليـص فضـاء المجتمـع المـدني، وتحييـد المفكريـن، والخرباء، والأكاديميني، 

وعـدم احرتام مبدأ سـيادة القانون، وتعطيل حالة التداول السـلمي للسـلطة، وانتهاك مبدأ 

تكافـؤ الفـرص، وعـدم الفصـل بني السـلطات، وبـروز مراكز قوى داخل المؤسسـة الرسـمية 

الفلسـطينية، وتركيـز عـدد مـن الصلاحيـات والمناصـب في يـد بعـض الأشـخاص، واحتـكار 

القـرار السـياسي، والسـيطرة على المـال العام، والتدخـل في شـؤون القضاء، وتراجـع العدالة 

الاجتماعيـة. مام أدى إلى غيـاب معالم الدولـة المدنية، وولادة عقد اجتماعي مشـوه، ووضع 

السـلم الأهلي في دائـرة الخطـر الدائم.

6.  فرضية الدراسة

هـل نجحـت فلسـطين، مـن خلال صياغـة القانون الأسـاسي والتشريعـات الأخرى، في إرسـاء 

معـالم الدولـة المدنيـة؟، وهل سـاهمت التغييرات والتحولات التي طرأت على شـكل النظام 

السـياسي الفلسـطيني، _ بعـد حصـول فلسـطين على صفـة دولة مراقـب في الأمـم المتحدة 

وانضمامهـا إلى جُملـة مـن الصكـوك والمنظمات الدولية _ في التوجه بشـكل جـدي نحو بناء 

الدولـة المدنيـة القائمـة على أسـاس العقـد الاجتماعـي ناظـم لعلاقـة تكافؤية بني المواطن 

والدولة؟. 
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7. أسئلة الدراسة

	1 ما مفهوم الدولة المدنية؟ وما مرتكزاتها ومظاهرها؟.

	2 هـل أسسـت الوثائـق الفلسـطينية الوطنية والدسـتورية لمرتكـزات ومنطلقـات الدولة .

المدنية؟

	3 مـا التحديـات التـي تواجـه النظـام السـياسي الفلسـطيني التي تحـول دون قيـام دولة .

مدنية؟

	4 هـل يمكـن اعتبـار عـدم مواءمـة التشريعـات الفلسـطينية مـع الاتفاقيـات الدوليـة، .

وتعطيـل المجلـس التشريعـي وحلـه عقبـة في الطريـق نحـو الدولـة المدنيـة؟

	5 مـا العوامـل الداخليـة والخارجية التي تحـول دون وجود عقد اجتماعـي ناظم للعلاقة .

بين المواطنين والنظام السـياسي الفلسـطيني؟

	6 مـا الآثـار المترتبـة على عدم وجود دولـة مدنية؟ وكيـف يؤثر ذلك على عمليـة التحول .

الديمقراطـي والتنميـة وركائز الحكم الصالح والخدمـات المقدمة للمواطنين؟

	7 الوطنيـة . القوانني والخطـط  الفلسـطيني بمـا فيهـا  السـياسي  النظـام  هـل مدخالت 

والقـرارات الرسـمية تشير إلى مخرجـات تعـزز حضـور الدولـة المدنية، ومـا علاقة ذلك 

بغيـاب الإرادة السياسـية؟

	8 هـل تشـكل قوانني الانتخابـات عقبـة في طريـق المشـاركة السياسـية، وتعرقـل عمليـة .

السياسـية؟ التنمية 

	9 هـل قـام النظـام السـياسي الفلسـطيني بمـا يتعني عليـه القيـام بـه مـن إجـراءات في .

المواطنني  بني  العلاقـة  وتعزيـز  المسـاواة  طريـق  على  والإداري  التشريعـي  الحقـل 

ونظامهـم السـياسي، على قاعـدة عقـد اجتماعـي متجـدد؟

.	10 كيف تعزز الدولة المدنية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي؟
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8.  الحدود المكانية والزمانية 

تتنـاول هـذه الدراسـة، مكانيـاً، الأرض الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967، بمـا تشـمل الضفـة 

الغربيـة وقطـاع غـزة والقـدس. وتحُـدد الدراسـة العـام 1994، كنقطـة انطالق زمـاني لهـا 

وصـولاً إلى الوقـت الحـالي. مـع الأخـذ بعين الاعتبـار العـودة إلى الفترة الزمانية التي سـبقت 

هـذا التاريـخ كلام دعـت الحاجـة لذلك.

9. مصطلحات الدراسة

1. النظـام الزبائنـي: ويسـمى أيضـاً النظام الغنائمي، وهـو نوع من التحالف بني رأس المال 

والإقطـاع السـياسي، في إشـارة إلى الوجهـاء الذين تحولـوا إلى الإقطاع السـياسي، بعد فقدهم 

الإقطـاع الزراعـي التقليـدي، ومـا كان يدعـى الدولـة المزرعة، في إشـارة سياسـية إلى الصيغة 

الغنائميـة ذات الطابـع الزبائنـي ذي الملامـح الباترومونياليـة التقليديـة مـع خاصيـة كونـه 

لا مركزيـاً، بحكـم النفـوذ الفعلي للوجهـاء القائـم على المحليـة اللاوطنيـة، وهـو مـا يفسر 

سوسـيولوجيا الطابـع السـلطوي للنظـام ووظائفه.

2. الإصالح السـياسي: هـو أحـد المفاهيـم التـي لا يـرد بشـأنها مفهـوم محـدد في إطـار 

العلـوم السياسـية وعلى العمـوم، فهـو يعنـي القيـام بعمليـة تغيير في الأبنيـة السياسـية 

والمؤسسـاتية ووظائفهـا، وأيضاً أسـاليب عملهـا وأهدافها، من خالل الأدوات القانونية التي 

يوفرهـا النظـام السـياسي ذاته، واسـتناداً لمفهـوم التدرج، وذلـك يعني زيادة فعاليـة النظام 

السـياسي وقدرتـه على التعامـل مـع المتغيرات والإشـكاليات الجديـدة، فالإصلاح هـو تغيير 

مـن داخـل النظـام وبآليـات نابعة من داخـل النظام وبمعنى آخـر هو تطوير كفـاءة النظام 

السـياسي وفعاليتـه في بيئتـه المحيطـة داخليـاً وإقليمياً ودوليـاً، وعلى هذا الأسـاس فالتحول 

الديمقراطـي يختلـف عـن الإصالح السـياسي لكونـه يرتبـط عادة بضغـوط خارجيـة أكثر ما 

تكـون مسـعى داخليـاً في محاولـة مـن الأنظمـة للخـروج مـن مـأزق الوقـوع تحـت طائلـة 

الضغـوط الخارجيـة، بالمقابـل هنـاك مـن يقف مـع الأنظمة السياسـية ويدافـع عنها وذلك 

حتـى لا تتدخـل أطـراف خارجيـة فتقـوم بعقـد صفقات مـع الحكومـات تقوم على أسـاس 
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مسـاندتها في مواجهـة الضغـوط الخارجيـة شريطة أن تشرع هذه الحكومـات فوراً في اتخاذ 

إجـراءات ملموسـة مـن خالل فـرض إصلاحـات تشـمل الجوانـب السياسـية والاقتصاديـة 

والثقافيـة وخاصـة منهـا الاجتماعيـة ومختلـف الأطـر القانونيـة ولا تتعامـل بالانتهازية مع 

الرفـض الشـعبي للهيمنـة الخارجيـة فتؤجـل الإصالح وتترصف بما يحقـق لها الاسـتمرار في 

الحكم.

3. التحـول الديمقراطـي: مجموعـة مـن المراحـل المتميـزة تبـدأ بـزوال النظـم السـلطوية 

يتبعهـا ظهـور ديمقراطيـات حديثـة تسـعى لترسـيخ نظمهـا وتعكـس هـذه العمليـة إعـادة 

توزيـع القـوة بحيـث يتضـاءل نصيـب الدولـة منهـا لصالـح مؤسسـات المجتمـع المـدني بمـا 

يضمـن نوعـاً مـن التـوازن بني كل مـن الدولـة والمجتمـع، بمـا يعنـي بلـورة مراكـز عديـدة 

للقـوى وقبـول الجـدل السـياسي.

4. الانتقـال الديمقراطـي: يميـز الكثير مـن المفكريـن بني الانتقـال الديمقراطـي والتحـول 

الديمقراطـي، حيـث يعتقـدون أن الانتقـال الديمقراطـي هـو أحـد مراحـل عمليـة التحـول 

الديمقراطـي ويعـد مـن أخطـر المراحل نظـراً لإمكانية تعـرض النظام فيها لانتكاسـات حيث 

أن النظـام في هـذه المرحلـة يكـون ذا طبيعة مختلطة حيث تتعايش فيه كل من مؤسسـات 

النظـام القديـم والحديـث ويشـارك كل مـن ذوي الاتجاهـات السـلطوية والديمقراطيـة في 

السـلطة سـواء عـن طريق الرصاع أو الاتفاق، و يتحقـق الانتقال الديمقراطـي عندما تنتهي 

سـيادة فرد أو قلة على الشـعب ويسـود مبدأ المواطنة الكاملة المتسـاوية ويصبح الشـعب 

مصدر السـلطات وفق شرعية دسـتور ديمقراطي نصاً وروحاً، لذلك فإن الانتقال الديمقراطي 

يسـبق بالرضورة عمليـة التحـول الديمقراطي وهي العمليـة التي تحقق الانتقـال من نظام 

الوصايـة إلى ترسـيخ نظـام حكم ديمقراطي واسـتقراره، حيـث يتم التحـول الديمقراطي نحو 

الممارسـة الديمقراطيـة مـن حالتهـا الإجرائية وحدهـا الأدنى عند لحظة الانتقـال الديمقراطي 

إلى تكريسـها كقيمـة ثقافيـة وممارسـة عامة ترسـخ نظام الحكـم الديمقراطي وتطـور أداءه 

نوعيـاً عرب الزمـن، وتتضمـن عمليـة الانتقـال إلى حكـم ديمقراطـي ثالث مراحـل أساسـية: 
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المرحلـة الأولى: مرحلـة ضعـف النظـام القديـم وظهـور جنـاح إصلاحـي داخـل النظـام أو 

معارضـة ديمقراطيـة خارجيـة. المرحلـة الثانيـة: مرحلـة شروع النظـام الحاكـم في تحقيـق 

إصلاحـات مـن خلال تبنـي بعض الخطـوات الانفتاحية. المرحلـة الثالثة: فهـي مرحلة تطور 

هـذه الخطـوات نحـو عمليـة انتقـال حقيقـي إلى الديمقراطيـة ثـم ترسـيخ أسـس النظـام 

الجديد.

5. الدولـة الرخـوة: الدولـة التـي تصدر القوانني ولا تطبقها، ليس فقط لمـا فيها من ثغرات، 

ولكـن لأن لا أحـد يحرتم القانـون، الكبـار لا يبالـون بـه، لأن لديهـم مـن المال والسـلطة ما 

يحميهـم منـه، والصغـار يتلقـون الرشـاوي لغض البصر عنه«. أمـا الفقراء الذيـن لا مال لهم 

ولا رشـاوي فيتـم ضبطهم بواسـطة أسـاليب جديدة/قديمة من القمـع والتهم.

6. سـيادة القانـون: يرجـع إلى أحـد أهـم مبـادئ الحكمانيـة بحيـث يكـون كل الأشـخاص 

والمؤسسـات والكيانـات _العامـة والخاصـة_ بما فيها الدولـة وقواها المختلفة مسـاءلين أمام 

القانـون الـذي يتناغـم في العـادة في الدولـة العصريـة مع المبـادئ والمعايير العالمية لحقوق 

الإنسـان. ويلعـب هـذا المبـدأ دوراً هامـاً في حياتنا الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية لأنه 

يمنـع الفـوضى، ويجمـع النـاس مع بعضهم البعض كشـعب وأمـة وجماعـات متكاتفة. وهنا 

يعـد القانـون مرجعيـة للجميـع وضامن سـيادته، وتطبيقه على الجميع من دون اسـتثناء، 

ويتطلـب ذلـك بالرضورة صيغـة حكـم مسـتقرة وتطويرهـا، وذلـك مـن خالل الاسـتقرار 

السـياسي والسـلم الأهلي، وبنـاء المؤسسـات الديمقراطيـة التـي تسـمح بتـداول السـلطة 

سـلمياً ودوريـاً دون اللجـوء إلى العنـف.

7. الحكـم الصالـح: يتضمـن مفهـوم الحكـم الصالـح طريقـة ممارسـة السـلطة السياسـية 

والاقتصاديـة والإداريـة لإدارة شـؤون بلـد مـا على المسـتويات جميعًـا، بطريقـة محـددة، 

وهـو نسـق الحكـم المجتمعـي القائـم على المأسسـة الصحيحـة، المعربة عـن النـاس تعبيراً 

سـليماً، وتربـط بينهـا شـبكة متينـة مـن علاقـات الضبـط والمسـاءلة بواسـطة المؤسسـات، 

ويعمـل هـذا النمـط مـن الحكم على تفعيل المشـاركة المجتمعيـة، وتأمين حقوق الإنسـان 
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والحريـات العامـة والحقـوق السياسـية للمواطنين، خاصـة حريات الرأي والتعبير والتنظيم 

والانضامم إلى التنظيامت النقابيـة والأحـزاب السياسـية، وتبنـي نمـوذج لتدفـق المعلومات 

السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة إلى النـاس عامـة، مام يمكنهـم فعليـاً من إدارة الشـأن 

العـام ومسـاءلة المسـؤولين بشـكل فعـال في نظـام يضمن المسـاواة وسـيادة القانـون وعمل 

انتخابـات دوريـة ونزيهـة. وتعرب أغلـب الأدبيـات التـي اختصـت بالحكـم الصالـح عـن 

مجموعـة مـن المعايير المطلـوب توافرهـا في أي نمط حكم حتـى يقال عنه أنـه صالح ومنها: 

سـيادة القانـون والمسـاواة وتحقيـق حاجـات النـاس والمصالحـة العامـة وحسـن الاسـتجابة 

والرؤيـة الإسرتاتيجية والمشـاركة المجتمعيـة والفصـل بني السـلطات الثلاث.

8. التنميـة المسـتدامة: نمـط أو نمـوذج مـن التنميـة والنمـو الاقتصـادي يتـم مـن خلالهـا 

اسـتخدام المـوارد المتاحـة البشريـة والطبيعيـة بشـكل يحقـق حاجـات النـاس المهمـة في 

الوقـت الحـالي، ويسـاعد في نفـس الوقت على عـدم تعريض احتياجات الأجيـال القادمة إلى 

أي شـكل مـن أشـكال خطـر الزوال أو التراجع. ويشـمل هـذا التعريف الموجـز على نقطتين 

هامتني هام: مفهوم حاجـات الناس الأولوية والأساسـية خاصة حاجات الفقراء والمهمشني 

والنسـاء والأطفـال، إضافـة إلى القيود التي فرضتهـا التكنولوجيا والمنظامت الاجتماعية على 

البيئـة وحـدت مـن قدرتهـا لتلبية احتياجـات الأجيال القادمـة. وحتى يصبح هـذا التعريف 

سـاري المفعـول على أرض الواقـع فلا بـد من معرفة تداخـل هذا المعنى للتنمية المسـتدامة 

مـع تعريفـات أخـرى عابـرة للحقـول المعرفيـة ومنهـا الأمن الإنسـاني والحكـم الصالح وحل 

النزاعـات والصراعـات المجتمعيـة سـلمياً، فضلاً عن إدارة مـوارد الدولة بشـكل كفؤ وفعال، 

كام يعكـس هـذا المفهـوم قـدرة الدولة على الاسـتثمار في كافـة مجالت الحيـاة وميادينها 

خاصـة في الصحـة والتعليـم والمـوارد البشريـة، وتفعيـل كل فئـات المجتمـع خاصـة النسـاء 

والمهمشني في عمليـات التنميـة الشـاملة، وإدراك معيقـات التنميـة وكيفية التغلـب عليها.
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الفصل الثاني 

الدولة... والدولة المدنية
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المبحث الأول: الدولة وعناصرها

1.  تعريف الدولة

على الرغـم مـن اهتامم علامء العلـوم الاجتماعيـة بموضـوع الدولـة، إلا أنهـم لم يتفقـوا 

على تعريـف واحـد للدولـة، فقـد عرفهـا ديجي، على أنهـا عبارة عـن مجموعة مـن الناس 

الاجتماعيني بينهـم طبقـة حاكمـة وأخرى محكومـة، أما جارنـر، فقد اعتبر الدولـة كمفهوم 

في علـم السياسـية والقانـون العـام هـي مجموعـة مـن النـاس يزيـدون أو يقلـون عـدداً، 

ويشـغلون بصفـة دائمـة قطعـة محددة مـن الأرض، ويكونون مسـتقلين تمامـاً أو تقريباً من 

السـيطرة الخارجيـة، ولهـم حكومـة منظمـة تدين لها هيبـة المواطنين بالطاعـة المعتادة، أما 

ماكـس فيرب فقـد عرفهـا على أن الدولـة تعـد تنظيامً عقليـاً، يوفـر القيـادة الرشـيدة التي 

تسـعى إلى اسـتخدام القهـر لتحقيـق أغراضهـا، كام يعرفهـا بأنها مرشوع سـياسي ذو طابع 

مؤسسـاتي، تطالـب قيادتـه الإداريـة بالنجـاح، وفي تطبيقهـا للأنظمـة، باحتـكار الإكـراه أو 

.
1
القهـر البـدني المرشوع، ذي الصفـة الشرعية

أمـا الدولـة، حسـب الفقـه الدسـتوري المعـاصر، فهي مجموعـة أفـراد يقيمون إقامـة دائمة 

. ومن التعريـف يتضـح أن للدولـة أركاناً 
2
على إقليـم محـدد، ويخضعـون لسـلطة سياسـية

والقانـون  السياسـية  بالنظـم  المختصني  بعـض  والحكومـة،  والأرض  الشـعب  ثلاثـة هـي: 

الدسـتوري أضـاف إلى التعريـف السـابق عنرص السـيادة، والبعـض الآخـر رأى أن الاعرتاف 

الـدولي هـو أيضـاً مـن عنـاصر الدولـة الضروريـة خاصـة في عـالم اليـوم المتغير الذي تسـود 

فيـه قـوى العولمـة القـادرة على إحداث تغيير كبير في منظومـة العلاقات السياسـية للدولة.

1. الدكتور، محمد علي، والدكتور علي عبد المعطي، السياسة بين النظرية والتطبيق، )بيروت: دار النهضة العربية، 

1985(، ص 262-260.	

22-2.23 . الدكتور، عبد الملك الريماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، )القدس: جامعة القدس، 2013(، ص 



22

 
3
2. عناصر الدولة

1. الشـعب: يتكـون الشـعب مـن مجمـوع من النـاس تجمعهـم الرغبة في العيش المشرتك، 

وإن كان لا يمكـن تحديـد عـدد مناسـب أو حـد أدنى وحـد أقصى لعـدد النـاس أو أفـراد 

الشـعب إلا أن كرثة عـدد السـكان لا شـك تعترب عامالً هاماً في ازديـاد قدر الدولة وشـأنها، 

وقـد يتطابـق تعريـف الشـعب مـع الأمـة وقـد يختلـف عنهـا كما هـو حـال الأمـة العربية 

المقسـمة إلى دول.

2. الأرض: يسـتقر الشـعب على أرض معينـة سـواء كانـت هـذه الأرض ذات مسـاحة كبيرة 

أو صغيرة، وقـد أصبحـت الأرض كعنرص مـن عنـاصر الدولـة الثلاثة تسـمى بالإقليـم الذي 

لا يشـمل اليابسـة فقـط وإنمـا إلى جانبها المسـطحات المائيـة التابعة لليابسـة والفضاء الذي 

يعلـو الأرض والبحـار الخاضعـة للدولـة وفقـاً لقواعـد السـلوك الـدولي. إن زيـادة مسـاحة 

الدولـة وتوسـع حدودهـا مـن المنظوريـن الاسرتاتيجي والجيوسـياسي وتعـدد تضاريسـها 

الجغرافيـة لـه ميزاتـه الإسرتاتيجية الكبيرة في زمن السـلم والحرب لكن ذلـك يتطلب توافر 

قـوة عسـكرية كبيرة للدفـاع عن الحـدود والتخـوم المتراميـة الأطراف.

3. الحكومـة: لا يكفـي أن يكـون هنـاك شـعب يقيـم على مسـاحة من الأرض لقيـام الدولة 

بـل لابـد مـن وجـود قوة أو سـلطة أو حكومة لفرض السـلطة على الشـعب في إطـار الأرض 

وأن تعمـل هـذه الحكومـة على تنظيـم أمـور الجماعـة وتحقيـق مصالحهـا والدفـاع عـن 

سـيادتها، وتسـتمد حكومـة أيـة دولـة شرعيتهـا مـن رضا شـعبها بها وقبولـه لها فـإذا انتفى 

هـذا الرضـا والقبـول فـإن الحكومة تكـون فعلية وليسـت شرعية مهما فرضـت نفوذها على 

المحكومين.

4. السـيادة: بنمطيهـا الداخلي والخارجـي حيـث تكمـن سـيادة الدولـة داخليـاً في قدرتهـا 

على بسـط الأمـن والقانـون والنظـام على الأفـراد والمواطنني الذيـن يعيشـون فـوق رقعة

26-3.28. الدكتور،محمد كامل ليلة،النظم السياسية،الدولة والحكومة،)بيروت:دار النهضة العربية، 1969(، ص  	
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 جغرافيـة محـددة، أمـا السـيادة الخارجيـة فتتمثل في قـدرة الدولة النسـبية وليس المطلقة 

في تبنـي سياسـات خارجيـة واسرتاتيجيات مسـتقلة نوعـاً مـا في تعاملهـا مع الـدول الأخرى 

وفي تعاطيهـا مـع المنظومـة الإقليميـة والدولية المسـتجدة. ومن الأهمية بمـكان أن نفرق ما 

بني مفهـوم الدولة، الحكومة، السـلطة، النظام السـياسي4 .

إذاً، الدولـة في معناهـا العـام هـي الجماعـة المنظمـة سياسـياً وقانونيـاً التـي يقيـم أفرادهـا 

إقامـة مسـتقرة على إقليـم محـدد ويحققون السـلطة عليهـا، تمـارس السـيادة. والحكومة: 

الأفـراد  الدولـة وتفـرض سـيادتها على  نطـاق  السـلطة داخـل  التـي تمـارس  الأداة  فهـي 

والإقليـم. والسـلطة: هـي القـوة الطبيعيـة أو الحـق الشرعـي في الترصف وإصـدار الأوامـر 

في الدولـة. وتقـوم السـلطة عـادة بتنفيـذ قوانينهـا، وأوامرها بواسـطة قوة القانـون، وطاعة 

النـاس لهـا ولـو بالقـوة، وبالتـالي تمثـل السـلطة صاحـب القـوة المشروعـة داخـل المجتمـع. 

والنظـام السـياسي: حسـب )ديفيـد أيسـتون( هـو مجموعـة مـن التفاعالت والأدوار التـي 

تتعلـق بالتوزيـع السـلطوي للقيـم، والتـي تتضمـن عنـاصر القـوة، أو السـلطة، أو الحكـم، 

ويشـمل المصطلـح النظـام السـياسي المؤسسـات الرسـمية في الدولـة، والمؤسسـات والقـوى 

السياسـية وغيرهـا.

3. وظائف الدولة5 

الوظائـف الأمنيـة: الدولـة وحدهـا التـي تمتلـك الصلاحيـات للحفـاظ على الأمـن داخـل 

حدودهـا، لـذا فقـد ارتبطـت بالدولـة بعـض الوظائـف الأمنيـة لعـلَ أبرزهـا: الدفـاع عـن 

أراضيهـا، ومواطنيهـا وحمايتهـم مـن خطـر الاعتـداءات الخارجيّـة، والأجنبيّـة، والحفاظ على 

الحـدود، وزعزعـة الأمـن الداخلي. وقـد أوكلـت هـذه المهـام إلى الجيـش الوطنـي المؤهـل 

ـل هـذه المسـؤوليات الجسـيمة. إلى جانـب ذلك فإن الدولة مسـؤولة عـن حفظ أرواح  لتحمُّ

4.  الدكتور، نظام بركات، الدكتور، أحمد الطاهر، مدخل إلى العلوم السياسية، )عمان: جامعة القدس المفتوحة، 

ط 1، 1993(، ص 204-203.  	

5 . الدكتور، نظام بركات، والدكتور، أحمد الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص 167-166. 
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المواطنني، وأموالهـم، وممتلكاتهـم، وأعراضهـم، والسـلم الداخلي، واتخـاذ التدابير الوقائيّـة 

لتالفي وقـوع الجرائـم، وتعقبهـا في حالـة وقوعهـا، ومعاقبـة منفذيهـا، وكل ذلـك مـوكل إلى 

قـوات الشرطـة المسـؤولة عـن هـذا الأمر.

تطبيـق القانـون ونرش العدالـة: مـن واجبـات الدولـة سـن القوانين التـي تنظـم العلاقة بين 

الدولـة والمواطنني، وبني المواطنين أنفسـهم، إلى جانب إنشـاء الأجهزة المسـؤولة عن تطبيق 

هـذه القوانني، ونرش مبـدأ العدالة بين النـاس، وتوكل هذه المهـام إلى الجهـاز القضائي الذي 

يجـب أن يمتـاز بالحياديـة، والاسـتقلالية، وامتالك القـوة والحماية، والهيمنة على كل الذين 

يعيشـون على أرض الدولة.

الوظائـف الماليـة والاقتصادية: من أبرز الوظائف الأساسـية المنوطة بالدولة في هذا الجانب، 

وضـع السياسـة النقديـّة العامـة، وصـك النقـود، وتنظيـم المؤسسـات، والتعامالت الماليّـة 

على أرض الدولـة، وتحقيـق الرفـاه الاقتصـادي للمواطنين، وتنظيـم الأنشـطة الاقتصاديةّ في 

غالـب الأحيـان، ومـن هنـا فـإن الدولـة مسـؤولة عن إنشـاء العديد مـن المؤسسـات المالية، 

والاقتصاديـة المسـؤولة عـن القيـام بمثل هـذه المهام.

الوظائـف الدوليـة: مـن أبـرز وظائـف الدولـة تنظيـم العلاقـة بينهـا وبني الـدول الأخـرى، 

والتأسـيس لرشاكات حقيقيـة قائمة على تبادل المنافع، والتعاون المشرتك مـن أجل تحقيق 

الأهـداف المشرتكة، فـأي دولـة تسـعى للتطـور والنهـوض، تؤمـن أنهـا ليسـت وحدها على 

هـذه الأرض، وأن عليهـا السـعي لبنـاء سـمعة دوليّـة طيبـة، خاصـة أن النظـام العالمـي لا 

يسـمح أبـداً لأيـة دولـة بالعيـش منعزلـة عـن باقـي الـدول، سـواءً على الصعـد السياسـية، 

أو الاقتصاديـة، أو حتـى الاجتماعيـة. إن سـعي الدولـة لبنـاء علاقـات دوليّة جيدة، يسـتلزم 

ـل هـذه المسـؤولية، فضلاً عـن تحديـد العلاقة بين  منهـا إنشـاء مؤسسـات قـادرة على تحمُّ

القوانني الخارجيـة، والداخليـة، ومـا إلى ذلـك مـن الخطـوات، والإجـراءات الضرورية.
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المبحث الثاني: ماهية الدولة المدنية

أولاً: المفهوم واتجاهاته

1. نشأة المفهوم

ظاهـرة الدولـة المدنيـة هـي نتـاج تطـور طبيعـي ووليـدة سلسـلة طويلـة ومترابطـة مـن 

التطـورات والأحـداث الفكريـة والواقعيـة، التـي تفاعلـت مـع ظـروف القـارة الأوروبيـة 

وأوضاعهـا في الفرتة الحديثـة، بفعـل عـدد مـن العوامـل التـي مـن تفاعلهـا نشـأت ظاهرة 

الدولـة المدنيـة6 كواقـع تاريخي في أوروبا، وكذلك بسـبب عدد من المتغيرات التي تحكمت 

في التطـور السـياسي الأوروبي وخلقـت المنـاخ السـياسي الـذي انبعثـت منـه وتشـكلت بـه 

وتفاعلـت معـه ظاهـرة الدولـة المدنيـة . ففـي القـرون الوسـطى كان يقـوم النظـام القديم 

على أسـاس نظـام اجتماعـي تراتبـي وتصـور أيديولوجـي يربـط بني السـلطة والقدسـية 

باعتبـار إن السـلطة مطلقة سـواء أخذناهـا في مرجعيتها الدينية أو نظرنـا إليها في مرجعيتها 

السياسـية صاغـه كل مـن رجال الكنيسـة وفقهاء القانـون المقدس أو الحـق الإلهي للملوك7  

جـاءت الدولـة المدنيـة كنتاج للخـروج على هذا النمـوذج الثيوقراطي للدولـة والتخلص من 

سـيطرة الكنيسـة ورجـال الدين.

بنـاء الدولـة المدنيـة واسـتقرار مفهومهـا لم يكـن سـهلاً على مسـتوى تطـور الفكر السـياسي 

الغـربي، بـل  تطلـب أمـر تمديـن الحيـاة المجتمعيـة مخاضـاً طويالً مـن البحـث المنشـود 

والمحـاولات الجـادة، فقـد بـدأت بـوادر التحـول في العصور الوسـطى، إذ شـهدت محاولات 

متتاليـة لإعـادة معايـرة مفهـوم الدولة والسـلطة كرد فعـل لمفهوم الدولـة الدينية، كما مثل 

الإصالح البروتسـتانتي محاولـة أوروبية داخلية للإصلاح ضمن هذا السـياق المسـيحي، على 

6 . الدكتــور، عبــد العزيــز صقــر، الرؤيــة الغربيــة للدولــة المدنيــة، مجلــة البيــان، الإصــدار الخامــس، دار مؤسســة 

اليمامــة الصحفيــة، الريــاض، 2008، ص 26.

7.  الدكتــور، ســعيد بــن ســعيد العلــوي، بنــاء الدولــة المدنية:مقدمــات ضروريــة، مجلــة النهضــة، كليــة الاقتصــاد 

والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، العــدد1، 2012، ص 71.
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الرغم من أنه كان مسـعى إصلاحي ديني داخلي، إلا أنه كان له تأثر على السياسـة بسـبب 

طبيعـة سـلطة الكنيسـة على حكـم الدولـة والتأثير على الحـكام ،كام مثلـت أطروحـات 

ميكيافليـي في هـذا المجـال محاولـة عمليـة راديكاليـة، لوضـع أسـس مفهوم الدولـة المدنية 

لا تتمثـل فقـط في إبعـاد الديـن والحكـم الدينـي مـن الدولـة، بـل على مبـدأ الفصـل بني 

الأخالق والسياسـة ، ذلـك أن مكيافيللي يـرى  أن الأمير حسـب رجـل دولـة لا رجل أخلاق 

أو رجـل ديـن ، وبالتـالي لا يمكـن الحديـث عـن الوحدة القومية بـدون القضاء على الفسـاد 

الأخلاقـي والدينـي الـذي انترش في تلـك الحقبـة ، لهـذا يـرى ميكيافليـي أن مسـائل الدولة 

ومشـاكلها لا يمكـن أن تخضـع لقيـم جوفـاء أو تـدور في محـراب اللاهـوت اللاواعي8 .

كام أن مفهـوم الدولـة المدنيـة بالمعنـى الكلاسـيكي )مقابـل الدولـة الدينيـة(، يعـود إلى 

التحـولات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة التـي شـهدتها أوروبا منـذ القرن 

الرابـع عرش الميالدي، والمتمثـل أولاً بالتحلـل مـن العلاقـات الإقطاعيـة، وبدايـات ظهـور 

أسـلوب الإنتـاج الرأساملي، هـذا إضافـة إلى الاختراعـات، وتشـييد المـدن وحركـة التجـارة 

والاكتشـافات الجغرافيـة، إلى جانـب حركـة الإصلاح الدينـي، وما تلاه من انـدلاع الثورات لا 

سـيما الثـورة الانجليزيـة عـام 1688، والثـورة الفرنسـية عـام 1789 وبداية الثـورة الصناعية 

مطلـع القـرن التاسـع عشر. 

هـذه التحـولات العميقـة التـي شـهدتها أوروبـا أفضـت إلى ظهـور فكـر تنويـري حـداثي، 

أدى إلى تأسـيس علاقـة جديـدة بني المجتمـع والدولـة، قـاد إلى الانتقـال مـن حالـة تتسـم 

بالفـوضى وقانـون الغـاب إلى حالـة التمـدن القائمة على أسـاس التعاقـد الاجتماعي الطوعي 

الحـر9 ، أو الانتقـال مـن حالـة الدولـة الدينيـة التـي تضفـي القداسـة على الحاكـم واعتبار 

شرعيـة السـلطة مسـتمدة مـن التفويض الإلهـي إلى الدولـة الحديثة المسـتمدة شرعيتها من 

الشـعبي. التفويض 

8 . الدكتــور ، إحســان عبــد الهــادي ، وبشــتيوان محمــد أمين،بنــاء الدولــة المدنية: دراســة في الأســس والمســتلزمات، 

مجلة الدراسات السياسية والأمنية، مجلد )3( ،عدد) 6( ، كانون الأول 2020 . ص 21-20 .  	

9.  الدكتــور حســن نافعــة، والدكتــور، محمــد شــوقي عبــد العــال. التنظيــم الــدولي، )القاهــرة: مكتبــة الــروق 

ــدولي. 2002(، ص 19-16. ال
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كما تحدث الفلاسـفة، لا سـيما أرسـطو وإبن سـينا وإبـن خلدون وميكافيلي وتوماس هوبز 

وجـون لـوك ومونتسـكيو وجـان جاك روسـو وهيغـل وماركس وغيرهـم، عن كون الإنسـان 

مـدني بطبعـه، الأمـر الـذي سـيعني أن مجمـل القواعـد التـي سـتنظم حياتـه وعلاقتـه مـع 

غيره ومـع المجتمـع، هـي قواعـد مدنيـة، وهذه ليسـت سـوى منظومة مـن القوانني التي 

يخضـع لهـا أفـراد المجتمـع، وتتطلـب وجـود قضـاء يفصـل في المنازعـات، ويـرسي مبـادئ 

العـدل، وتطُبّـق أحكامـه سـلطة تنفيذيـة يكـون مـن مهماتها فـرض القانون على من يقوم 

بانتهاكـه أو مخالفتـه أو الامتنـاع عـن تنفيـذه. وهكـذا تكـون الدولـة ضرورة لا غنـى عنهـا 

للاجتامع الإنسـاني10 . الدولـة الحديثـة نشـأت وتطـور مفهومهـا بعد قيـام الثورة الفرنسـية 

عـام 1789، لا سـيما بعـد إصدار الجمعيـة التأسيسـية الوطنية بتاريـخ 26/08/1789 إعلان 

حقـوق الإنسـان والمواطـن، حيـث يعترب هـذا الإعالن أحـد أهـم وثائق الثـورة الفرنسـية، 

حيـث تنـاول حقـوق المواطنني وكيفيـة صيانتها واحترامهـا11   .

2. الوصف

تخلـو أدبيـات العلـوم السياسـية مـن مصطلـح الـدول المدنيـة12 ، كام تخلـو أدبيـات علـم 

الاجتامع والقانـون أيضـاً من ذات المصطلح، فهناك على سـبيل المثال وصـف لطبيعة النظام 

السـياسي السـائد في هـذا البلـد أو ذاك، ووصـف للـدول كونهـا اسـتبدادية أو ثيوقراطية، أو 

اوتوقراطيـة أو ديمقراطيـة، ونجـد أيضـاً الحديـث عـن ذكـر لعنـاصر الدولـة، دون التطـرق 

إلى أن الدولـة مدنيـة أو لا، صحيـح أن أدبيـات العلـوم السياسـية وعلـم الاجتامع تشير إلى 

مصطلـح المجتمـع المـدني، لكـن المصطلحني مختلفان من حيث السـياق والمهـام والوظائف 

والعنـاصر. كام أن مصطلـح الدولـة المدنيـة، لم يكـن رائجـاً أو حتـى راسـخاً في الأدبيـات 

السياسـية الغربيـة، بـل أن أوروبـا تخطـت موضـوع الدولة المدنيـة بعد معاهدة وسـتفاليا 

	 https://www.momino 10.  الدكتور، عبد الحسين شعبان، الدولة المدنية: مشكلة أم حل

	 https://www.aljazeera.net  11 . الثورة الفرنسية. الجذور والأسباب والنتائج

https://democraticac.de/?p=47666 12.  ياسمين أبو الحجاج عبد الراضي، تحليل مفهوم الدولة المدنية
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عـام 1648 التـي أنهـت حـرب الثلاثني عامـاً في أوروبـا، ومهـدت للدولـة القومية13 .

لذلـك مصطلـح الدولـة المدنيـة هـو مصطلـح جديـد لم يكـن متـداولاً في السـابق، فقد ظهر 

واسـتخدم على نطـاق واسـع إعلاميـاً بعـد »ثـورة الياسـمين« في تونـس، والثـورة الشـعبية 

في مرص، فقـد تناقلتـه وسـائل الإعالم، واسـتخدمه الأكاديميـون والمحللـون، في إشـارة منهم 

إلى ضرورة أن يحكـم تلـك الـدول »مدنيني«، وذلـك مـن خالل إجـراء الانتخابات الرئاسـية 

والبرلمانيـة، كام أن الحديـث حـول الدولـة المدنيـة قصـد بـه أيضـاً المشـاركة السياسـية، 

للرثوة،  العـادل  والتوزيـع  الاجتماعيـة،  والعدالـة  الفـرص،  وتكافـؤ  السياسـية،  والشراكـة 

واحرتام الدسـتور والقانون، واحرتام حقوق الإنسـان والكرامة الإنسـانية، والحريات العامة 

والخاصـة، بـكلام آخـر أن الدعـوة للدولـة المدنية جاءت كشـكل من أشـكال مواجهة الدولة 

الشـمولية / البوليسـية، ولم يقصـد بذلـك أن هنـاك مصطلحـاً جديـداً بـدأ يطـرح في أدبيات 

العلـوم السياسـية، بـل التأكيـد على مدنيـة الدولـة، دولـة القانون والمؤسسـات.

3. تعريف الدولة المدنية

الدولـة المدنيـة هـي تلـك الدولـة التي تنشـأ وفـق معايير المواطنـة المعـاصرة بوصفها ثمرة 

عقـد وطنـي واجتماعـي تـم بنـاؤه بشـكل حـر. إضافـة إلى معايير المحافظـة على الحـق 

الطبيعـي والحـق الاجتماعـي للأفـراد، إذاً الدولـة المدنيـة هنـا هي تلـك الدولـة التي تحترم 

حقـوق المواطنني وحرياتهـم وتحافـظ عليهـا دون تمييـز بينهـم. الدولـة المدنيـة هـي دولة 

التسـامح وقبـول الآخـر. وبالتـالي فـإن الدولة المدنية تقضي على أي نوع من أنـواع التفاوت 

على أسـاس الديـن، كام أنهـا تلغـي أي شرط مـن شروط الرصاع على أسـاس دينـي أو 

مذهبـي وبخاصـة شرط التعصـب الدينـي الذي ينشـأ من خطـر التفاوت على أسـاس الدين 

والمذهـب وتغذيـه أيديولوجيـا وتزيـف حقيقـة التسـامح داخـل الدين نفسـه14 .

13.  للتفصيــل أكــر، أنظــر/ي، الدكتــور، اليــاس نايــت قــاسي، نظــام تــوازن القــوى في أوروبــا بعــد مؤتمــر وســتفاليا 

1648، مجلة الباحث، المجلد 13، العدد الأول.  	

	  https://www.albayan.ae ،14.  الدكتور، أحمد برقاوي، في الدولة المدنية
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أمـا مـن الناحيـة الاصطلاحيـة تعـرف الدولـة المدنية بأنهـا )الدولـة التي تقوم على القانون 

الوضعـي الدسـتوري وعلى التعدديـة الفكريـة والاجتماعيـة والسياسـية في إطـار حـداثي 

وتحديثـي ديمقراطـي تنمـوي، أساسـه الحريـة بمفهومهـا الإنسـاني التقدمـي، ولهـذه الدولة 

مرشوع للنهضـة تسـعى إلى تحقيقـه(15. أيضـاً تعُـرفّ بأنهـا )اتحـاد مـن أفـراد يعيشـون في 

مجتمـع يخضـع لنظـام مـن القوانني، مع وجـود قضاء يطبـق هـذه القوانين بإرسـاء مبادئ 

العـدل، فمـن الرشوط الأساسـية لقيـام الدولـة المدنيـة ألّ يخضـع أي فـرد فيهـا لانتهـاك 

حقوقـه مـن فـرد آخـر أو طـرف أخر، فثمـة دائماً سـلطة عليا هي سـلطة الدولة يلجـأ إليها 

الأفـراد عندمـا تنتهـك حقوقهـم أو تهـدد بالانتهـاكات(16  . كام يمكـن وصفهـا )بأنهـا دولة 

المؤسسـات التـي تمثـل الإنسـان بمختلـف أطيافـه الفكريـة والثقافيـة والأيديولوجيـة داخل 

محيـط حـر لا سـيطرة فيـه لفئـة واحـدة، على بقيـة فئات المجتمـع الأخرى، مهام اختلفت 

تلـك الفئـات في الفكـر والثقافـة والايدولوجيـا، أي إنهـا دولة مواطنـة(17  . كما أنهـا )تنظيم 

المجتمـع وحكمـه بالتوافـق بين أبنائه بعيداً عن أي سـلطة أخرى سـواء دينيـة أو غيرها، أي 

أن شرط العلمانيـة أسـاس تلـك الدولـة(18  .

4. اتجاهات المفهوم

1. مـن منظـور قـوى الإسالم السـياسي: فـإن كلمـة )الدولـة( لم تـرد في القـرآن الكريـم، 

بالمعنـى المتعـارف عليـه، أي بمعنى الاصطالح والمفهوم، ولكن وردت أسامء دول ومدن، في 

15.  حيــدر محاســنة، موقــف حــركات الإســام الســياسي مــن الدولــة المدنيــة في الوطــن العــربي: دراســة الأردن، 

مــر، الجزائــر 1990-2014، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة العلــوم الإســامية العالميــة، كليــة العلــوم 

السياسية، ص 86. 	

ــة  ــروت: الجامعــة الأمريكي ــة، )ب ــة بعــد الانتفاضــات العربي ــة المدني ــاق الدول ــور، طــارق مــري، آف 16.  الدكت

ــة، أب، 2013(. ص 19. ــؤون الدولي ــة والش ــات العام ــارس للسياس ــام ف ــد عص معه

ــة البحــوث  ــة الألفــاظ، مجل ــة المدنية،إشــكالية العلاقــة وجدلي 17.  محمــد الشــلش، التشريــع الإســامي والدول

الإسلامية، العدد30، 2018. ص 102.  	

ــح  ــة لمفهــوم المــدني والدينــي في المصطل ــق الثالــث: دراســة نقدي ــور، عصــام الســيد محمــود، الطري 18.  الدكت

ــع، 2016(، ص 75.  ــر والتوزي ــي للن ــاض: دار الوع الســياسي المعــاصر، )الري
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مواقـع عـدة، وفي مناسـبات مختلفـة، كان لها علاقـة بالخير والشر، وبالإيمـان والكفر. الدولة 

المتعـارف عليهـا اليـوم مـرت بمراحـل تاريخيـة مختلفـة حتـى وصلـت إلى شـكلها الحـالي، 

وفي كل مـرة كان هنـاك تطـور جديـد، فمعاهـدة وسـتفاليا شـكلت نقطـة تحول وأسـهمت 

في تأسـيس الدولـة القوميـة التـي اسـتندت على فكـرة )العقـد الاجتماعي( بني المحكومين 

والحـكام. ولم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، بـل تطـور إلى مـا بـات يسـمى بالدولـة المدنية 

بالعرص الحديـث ذات المعايير وهـي تمثيلها إرادة المجتمـع، وكونها دولة قانـون، وانطلاقها 

مـن نظـام مـدني يضمـن الحريـات ويقبـل التعدديـة وقبـول الآخـر، وقيامهـا على اعتبـار 

المواطنـة أساسـاً في الحقـوق والواجبات لجميـع المواطنين فيها، وأخيراً التزامهـا بالديمقراطية 

والتـداول السـلمي على السـلطة19 .

مـن الأهميـة بمـكان الإشـارة إلى أن تيـارات الإسالم السـياسي لا يوجـد لديها اتفاقـاً أو رؤية 

واحـدة حـول شـكل الدولـة الإسالمية وطبيعـة نظامهـا، أو حـول ماهيـة الدولة الإسالمية، 

بـكلام آخـر هـل هنـاك انسـجام تـام بني تلـك التيـارات على طبيعـة الدولـة الإسالمية 

ومؤسسـاتها، بالقطع لا، والسـؤال الأهم هنا ما موقف ورأي مثلاً جماعة الإخوان المسـلمين 

مـن شـكل الدولـة وطبيعتهـا التـي يتبناهـا حزب التحريـر أو القاعـدة أو النرصة، والعكس 

صحيـح، إذاً نحـن أمـام إشـكالية أخـرى، وهـي أن تيـارات الإسالم السـياسي هـي أيضـاً غير 

متفقـة فيام بينهـا على شـكل وطبيعـة الدولة الإسالمية التـي تريد. 

إذاً هـل يمكـن لنـا أن نتصـور أن تيـارات الإسالم السـياسي يمكـن أن تتفـق أو أن توافـق 

أو أن تقبـل إقامـة دولـة مدنيـة، الإجابـة ببسـاطة لا، لمـاذا لأنهـا أصالً تريـد إقامـة الدولـة 

الإسالمية- دولـة الخلافـة - على مقاسـها واسـتناداً إلى فهمهـا للديـن، وحسـب رؤيتهـا. 

وبالتـالي هـي تريـد إقامـة الدولـة التـي تريـد وعلى الآخريـن الامتثـال لذلـك، وإلا سـيتم 

إقامـة الحـد عليهـم.

تـأتي السـنة النبويـة في المرتبـة الثانيـة مـن حيـث الأهميـة والنـص بعـد القـرآن الـذي هـو 

19.  زكي بني ارشيد، الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي في الأردن، الدولة المدنية هل تشكل نقيضاً 

	  https://www.aljazeera.ne ،للدولة الإسلامية
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دسـتور »المسـلمين« مـن وجهـة نظـر الإسالم السـياسي، ومـن وجهة نظـر الكثير مـن فقهاء 

المسـلمين وعلمائهـم، وهنـاك مقولـة ثابتـة بـأن القـرآن صالـح لـكل زمـانٍ ومـكان، وهذا لا 

جـدل فيـه بني شريحـة واسـعة من أتبـاع الديانة الإسالمية، ولكن هـذا لا يعنـي أن ما ورد 

في القـرآن هـو بالرضورة يغطـي كل جوانـب الحيـاة البشريـة مـن حيـث التنظيـم والإدارة 

والقوانني وغير ذلـك. بـكلام آخر هـل وجود القرآن يعني عـدم إصدار قوانني تتعلق بحياة 

النـاس وتنظيـم شـؤونهم الدنيويـة، فعلى سـبيل المثال تفصيـل المعاملات الماليـة والتجارية، 

الاتصـالات  وقوانني  الفكريـة،  والملكيـة  والبحريـة،  الجويـة  الملاحـة  وشـؤون  والتعليـم، 

والمواصالت، والتجـارة الالكترونيـة، ومعهـا الجرائـم الالكترونيـة، وغيرهـا مـن القضايـا التي 

تخـص حيـاة النـاس، أليسـت بحاجـة إلى قوانني لتنظيمها؟. أعتقد أن تمسـك بعـض تيارات 

الإسالم السـياسي بالقـرآن والسـنة، ومـا صـدر عـن السـلف يكفـي لتنظيـم الحيـاة البشرية 

يجـافي الحقيقـة، وبالتـالي لا يمكـن لنـا أن نتصور أن الحيـاة يمكن أن تسـتقيم دون أن يكون 

هنـاك قوانني تنظـم حيـاة المواطنين. 

2. مـن المنظـور السـياسي والأكاديمـي: لا يوجـد هنـاك اتفـاق بني السياسـيين والأكاديميني 

والباحثني والمثقفني العلمانيني حـول متـى تسـمى الدولـة دولـة مدنيـة، هـل يمكـن أن 

تسـمى مدنيـة مقابـل العسـكرية؟، أو مدنيـة بمعنـى فصـل الدين عـن الدولـة20 ؟، أم دولة 

المواطنـة؟. ففـي علـم السياسـة لا يوجـد مصطلـح يسـمى بالدولـة المدنيـة، بـل أن هنـاك 

التعريـف الكلاسـيكي للدولـة، ومـن هنـا يأخـذ مصطلـح الدولـة المدنيـة تأويالت مختلفـة 

طبقـاً للسـياق التاريخـي والظـروف السياسـية التـي تسـود أثنـاء نقـاش المصطلـح وتبيـان 

مدلولاتـه على الصعـد السياسـية والقانونيـة21 . هـذا يذكـر بعـدم اتفـاق علامء السياسـة 

للخلفيـة الفكريـة  والقانـون والاجتامع حـول ماهيـة الدولـة ووظائفهـا، وذلـك اسـتناداً 

والأيدلوجيـة لهـذا العـالم أو ذاك، هـذا إضافـة إلى تأثير السـياقات التاريخيـة والسياسـية. 

20.  الدكتور، طارق متري، مرجع سبق ذكره، ص 13. 

21.  الدكتــور، طــارق أبــو هزيــم، المجتمــع المــدني وبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة: مقاربــة سياســية، مجلــة 

المنار، المجلد )23(، العدد )1/أ(، 2017، ص 201. 	
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لذلـك فـإن مفهـوم الدولـة الرأساملية عند هيجل، الذي يـرى أن حل التناقضـات التي تطرأ 

داخـل إطـار الدولـة، يحـل مـن خلال الحـروب الخارجيـة إن كانـت عسـكرية أو اقتصادية، 

أو حـروب بالوكالـة عرب القـوى الرجعيـة التـي تسـتخدمها لتقويـض المجتمعـات وتفتيتهـا، 

لإدخالهـا في صراع مـع ذاتهـا، وفي الوقـت ذاتـه. كام أن المفهـوم الماركسي للدولـة الذي يرى 

فيـه انجلـز أن )الدولـة شيء أنتجـه المجتمـع في مرحلـة معينـة، والدولة هي الاعرتاف: بأن 

المجتمـع قـد أصبـح مصابـاً بتعـارض لا حـل لـه(، أي أن الدولـة ضرورة لحـل التعارضـات 

الداخليـة في المجتمـع(. كام أشـار أيضـاً أن )الدولة لم توجـد منذ الأزل، بـل أصبحت الدولة 

ضروريـة لتقسـيم العمل(22  .

يمثـل مفهـوم الرأساملية وفقاً للنظرية الماركسـية ومفكريها بأنه نظام اقتصادي ذو فلسـفة 

اجتماعيـة وسياسـية تقـوم على أسـاس تنميـة الملكيـة الخاصـة والمحافظة عليها، الماركسـية 

تـرى أن الرأساملية ليسـت نظامـاً اقتصاديـاً فقـط بل هي أيضاً نظام سـياسي، كام أنها ترى 

أن الرأساملية لا يمكن أن تزدهر إلا على اسـتغلال الطبقة العاملة في ظل النظام الرأساملي 

يكـون هـدف الدولـة الرئيـس هـو تدعيـم طبقـة الرأسامليين وتمكينهـم من السـيطرة على 

أدوات الإنتـاج والمحافظـة على علاقـات الإنتـاج البرجوازيـة وخاصـة تلك المتعلقة بوسـائل 

الإنتاج.

وفي المقابـل تؤكـد النظريـة الماركسـية على أن الدولـة لم تكـن موجـودة على الـدوام، حيث 

أنـه سـاد زمـن دون أن يكـن للدولـة وجـود، هذا يتضـح في المجتمـع البدائي لم يكـن للدولة 

وجـود في ظـل هـذا المجتمـع البدائي، ولكـن تبدأ الدولـة في الظهور مع انقسـام المجتمع إلى 

طبقـات، وفى إطـار انقسـام المجتمـع إلى طبقـات فإنهـا تتعـرض للعديـد مـن أنمـاط الدولة 

إلى أن تصـل في النهايـة إلى نمـط محـدد. ووفقـاً للنظرية الماركسـية لم يكـن للدولة وجود في 

ظـل المجتمـع البـدائي، ولقـد سـاد هـذا النظـام الاجتماعـي في أوائل عهـود البشريـة )أي ما 

قبـل التاريـخ(، فقـد كان هـذا المجتمـع يتكـون مـن مجموعـات بشريـة تعيـش في الكهوف 

22.  الدكتور، محمد كامل ليلة، مرجع سبق ذكره، ص 593-592.
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بشـكل جماعي ومشرتك23 .

كام وظهـر شـكل ثالـث للدولة يجمع بني المفهومين، كما تظهـره الدول الاسـكندنافية التي 

تجمـع بني شـكلي تقسـيم العمـل الرأساملي بمضمـون اجتماعـي اشرتاكي، يعطـي أهميـة 

للبعـد الإنسـاني لوظيفـة الدولة. هذا الشـكل الثالث الـذي يعطي أهميـة للملكية الخاصة، 

لكنـه في إطـار ملكيـة الدولـة التـي تعطـي أهميـة قصـوى للقانـون، الـذي يعكـس مصلحة 

الفـرد في إطـار المصلحـة الجمعيـة للمجتمع ويقسـم العمل ومـردوده طبقـاً لقانون يحمي 

الحقـوق الديمقراطيـة الأساسـية الإنسـانية، في حـق المـأكل والمسـكن والتعبير عـن الـرأي 

كحقـوق مكفولـة بالقانـون، هـذا القانـون الـذي يعطـي حـق للقـوى الاجتماعيـة كافة بأن 

تشـارك في السـلطة عرب نظام انتخابي يؤمن المشـاركة الجمعيـة في إدارة المجتمع والدولة24 .

في المحصلـة فام زال مفهـوم الدولـة المدنيـة يثير كثيراً مـن الإشـكالات والجدل لا سـيما في 

الحـدود الفاصلـة بني الديـن والدولـة25 ، والاتجاهات الفكريـة المختلفة، لم تتفـق بعد على 

رؤيتهـا للدولـة المدنيـة، فبعض الإسالميين كام أشرنا أعلاه يـرون أن الدولـة المدنية تتناقض 

مـع الإسالم، بـل أنهـا التعبير الآخر عـن العلمانيـة، وهنـاك تيارات إسالمية أخـرى ترى أن 

الدولـة المدنيـة هـي جوهـر الإسالم، اسـتناداً إلى دولـة المدينـة التـي أساسـها النبـي محمد 

عليـه السالم، كام أن الاتجـاه العلمـي والأكاديمي، أيضاً مـا زال في حالة جـدل ونقاش حول 

الموضـوع، ففـي الوقـت الـذي يرى بـه أن الدولة المدنية تعنـي الدولة بمفهومها الكلاسـيكي، 

وأن لا وجـود لمصطلـح الدولـة المدنيـة في قامـوس العلـوم السياسـية وعلـم الاجتامع، يـرى 

فريـق آخـر أن الدولـة المدنية تعني ببسـاطة الدولـة العلمانية، وإلى جانب هـذه الآراء برز 

في السـنوات القليلـة الماضيـة رأي آخر يمثله نشـطاء المجتمع المـدني، والذين ينادون بضرورة 

قيـام دولـة مدنيـة تحترم الحقـوق والحريات العامـة والخاصـة، دولة المؤسسـات والقانون.

	 https://www.ssrcaw.org 23.  مي عبد المنصف، النظرية الماركسية ونشأة الدولة

	  https://hadfnews.ps 24. حاتم استانبولي، الدولة شكلها ودورها ووظيفتها

25.  الدكتور، طارق متري، مرجع سبق ذكره، ص 20-15.
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ثانيـاً: العلمانيـون والإسالميون اتفاق في المسـمى واختلاف في المفهـوم والمضمون... الدولة 

المدنية

»الدولـة الدينيـة« و«الدولـة العلمانيـة« مصطلحـان يثيران أسـئلة مشـتبكة ومتشـابكة مع 

عديـد مـن القضايـا التـي يواجههـا الفكر الإسالمي من جهـة، والممارسـة العمليـة من جهة 

أخـرى، خصوصـاً مـا يتعلـق بمـدى انطباقـه على واقـع الحـال بغـض النظـر عن التسـميات 

والتوصيفـات. ومـع ذلـك فالمفهـوم الـذي يتـم الترويـج له تأييـداً أو تنديـداً لفكـرة »الدولة 

المدنيـة«، حتـى الآن، لم يجـد البيئـة الحاضنـة لـه على المسـتوى العـربي والإسالمي، وهـو 

مـا يحتـاج إلى عمليـة »تعريـب« أو »توطني«، باعتبـاره جـزءاً مـن التطـور الدسـتوري على 

. 
26
الصعيـد العالمـي مـع عـدم نسـيان الخصوصية الدينيـة والثقافيـة«

وباسـتثناء بعـض التيـارات الإسالمية، يـكاد أن يكـون هنـاك إجماع بني التيارات السياسـية 

والفكريـة العربيـة على الدولـة المدنيـة، والتـي تعترب بالنسـبة لهـم الحـل الأمثـل لـكل 

المشـكلات السياسـية والاقتصادية، كما أنها بالنسـبة لهم النتيجة لأي عملية انتقال سـياسي 

في المجتمعـات العربيـة، بمـا فيها الفلسـطيني. 

تـداول مصطلـح الدولـة المدنيـة على نطـاق واسـع مـن مختلـف التيـارات بمـا فيهـا بعـض 

تيـارات الإسالم السـياسي في السـنوات القليلـة الماضية، يخفي خلفـه مأزقاً بنيويـاً، حيث أن 

هـذا الاسـتخدام يـأتي في ظـل عـدم قبول شـعار »أن الإسالم هو الحـل«27 عنـد الجميع، كما 

أن الإسالميين أدركوا في غير مناسـبة أن هذا الشـعار يشـكل حساسـية عند الأقليات الدينية 

والتيـارات الوطنيـة والقوميـة، وبالتـالي يمكـن أن يكـون لذلـك ارتـدادات سـلبية هـم بغنى 

عنهـا، لـذا نجـد أنهـم يسـتخدمون مصطلـح الدولـة المدنيـة بقصديـن الأول مدنيـة مقابـل 

حكـم الجنرالات )حكـم العسـكر(، أي إمكانية انتخاب رئيـس مدني، والثـاني قانوني حقوقي 

لـه علاقـة بالنظـام الشـمولي أو البولييس، أي حقهـم في ممارسـة حقوقهـم وحرياتهـم دون 

الاعتـداء عليهـم وسـجنهم، وبالتـالي بات هـؤلاء يدركوا أن النظـام كلام كان ديمقراطياً كلما 

26.  ســناء مدللــة، الدولــة المدنيــة، التصــور والواقــع والممكــن، )تونــس: المعهــد العــربي للديمقراطيــة، الطبعــة 

الأولى،2020(، 39-38.  	

	  https://www.alhurra.com 27.  عريب الرنتاوي، علمانية الدولة شرط مدنيتها
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كانـت الحقـوق مصانة. 

وعلى صعيـد آخـر انربت التيـارات اليسـارية والقوميـة والليبراليـة وهـي تطالـب برضورة 

فصـل الديـن عـن الدولـة، أي علمانيـة الدولـة، ولكـن هـذه التيـارات لم تسـلم مـن قـوى 

الإسالم السـياسي التـي اتهمتهـا بأنهـا تريـد أن ترضب قيـم المجتمـع المسـلم، وأنهـا مـرآة 

للرشق )الملحـد(، والغـرب )الفاسـق(، مام أفقدهـا القـدرة على التأثير في مجتمعاتهـا، أو 

بالحـد الأدنى قبولهـا شـعبياً، حتى أن بعضها تقوقع على نفسـه، ولم يحـدث اختراقات جدية 

في الوصـول للفئـات التـي ينـادي بحمايتهـا مثـل العامل والفلاحني، ولذلـك وجـدت تلـك 

التيـارات ضالتهـا في مصطلـح الدولـة المدنيـة بـدل مـن علمانيـة الدولـة، ومـن هنـا تلاقـت 

الأهـداف بني خصـوم الأمـس، ولكن بـرؤى مختلفـة. فيبدو أن كلمـة العلمانيـة ثقيلة، ولها 

حمولـة تاريخيـة قويـة، كام أنهـا ولـدت في سـياق معين، لـذا مـن الصعب تبنيها. فحسـب 

معارضيهـا فقـد نمت وتطورت في السـياق الغربي من داخل التجربة المسـيحية، لرسـم حدود 

تدخـل الإكليروس في الدولـة28 .

إذاً مطلـب الدولـة المدنيـة في الآونـة الأخيرة جـاء في سـياق سـياسي تمثـل كمفهـوم توافقي، 

تعـزز في ظـل ملابسـات تقـارب العلمانيني والإسالميين داخـل سـاحات مـا يسـمى بالربيـع 

العـربي. )وقـد كان الاختبـار الأول لهـذا التوافـق هـو لحظـة كتابة دسـتور »أنظمـة« ما بعد 

الربيـع العـربي، حيـث بـرزت قضايـا الهويـة، وتوصيـف الدولـة في علاقتهـا بالديـن، وموقـع 

الشريعـة في عمليـة صناعـة القوانني، إحـدى أسـئلة »دسـتورية« الربيـع العـربي. وضمـن 

منطـق بعيـد عـن مقاربتـي الهيمنـة، أو الغلبـة، تـم تدبير الملـف الدسـتوري في جوابـه عن 

الأسـئلة الملتهبـة حـول الهويـة، ومـآل الدولـة المدنيـة، وعلاقة الشريعـة الإسالمية بالقانون، 

في الحالـة التونسـية على سـبيل المثـال كان ذلك بكثير من روح التسـوية والتـوازن29 . هكذا، 

زاوج الدسـتور التونيس، في توصيفـه الدولـة، بين اعتبارها دولة حرة، مسـتقلة، ذات سـيادة، 

الإسالم دينهـا، والعربيـة لغتهـا، والجمهوريـة نظامهـا، واعتبارهـا دولـة مدنيـة، تقـوم على 

	 https://www.irfaasawtak.com 28.  خالد الغالي، هل تكون الدولة المدنية هي الحل؟
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المواطنـة وإرادة الشـعب وعلويـة القانـون( 30 .

فالمجتمعـات العربيـة سـئمت »الرئيـس الأبـدي« الـذي عـادة مـا يـأتي مـن خالل انقالب 

عسـكري، والـذي يسـتمر في الحكـم بعـد أن يخلـع »بزتـه« العسـكرية إمـا في المبايعـة أو 

الاسـتفتاء، أو من خلال نسـبة الـ %99,9، فالانتخابات الرئاسـية في العادة ما تكون شـكلية 

معرفـة النتائـج مسـبّقاً، أمـا الانتخابات التشريعية فليسـت أفضـل حالاً، فالأغلبيـة البرلمانية 

يجـب أن تكـون لصالـح حـزب الرئيـس »الحـزب الحاكـم« مع قليل مـن المسـتقلين وزعماء 

العشـائر وبعـض ممثلي الأحـزاب الأخـرى، للإيحـاء أن الانتخابـات ديمقراطيـة، أفضـت إلى 

هـذه التعدديـة الشـكلية، وفي المقابل فإن أجهزة الدولة ومؤسسـاتها تعمـل ليس فقط على 

حمايـة النظـام السـياسي والمحافظـة عليـه فحسـب، بل لحمايـة الرئيـس وعائلته.

الدولـة المدنيـة، هنـا، تعنـي، بمنطوق ديباجة هـذا الدسـتور، الدولة، حيث الحكـم للقانون 

والسـيادة للشـعب عرب التـداول السـلمي على الحكـم، بواسـطة الانتخابـات الحـرة، وعلى 

مبـدأ الفصـل بني السـلطات والتـوازن بينهـا. واحرتام حقـوق الإنسـان، بمـا فيهـا حريـة 

المعتقـد والضمير وممارسـة الشـعائر الدينيـة أعـادت، إذاً، )الثـورات العربيـة( ودسـاتيرها 

موضعـة مفهـوم »الدولـة المدنيـة« شـعاراً مرحليـاً، يسـمح بتوافـق الاتجاهـات الأساسـية 

داخـل كل مـن الإسالميين والعلمانيني، والواقـع أن الطابـع التكتييك والسـياسي لمضمـون 

»الدولـة المدنيـة« سـيبرز قابليتـه الكبيرة للتأويـل، خصوصـاً مـن بعـض تيـارات الإسالم 

السـياسي، والتـي دافعـت، مثالً، عـن تصـور الشـيخ يوسـف القرضـاوي الـذي تحـدث عـن 

»الدولـة المدنيـة بالمرجعيـة الإسالمية« .وهنـا مـن الأهمية بمـكان أن يبقى سـؤال المواطنة 

وحقـوق الأقليـات يراودنـا، تلـك الأقليات التي سـتكون جزءًا مـن الدولة المدنيـة بالمرجعية 

الإسلامية31.

لذلـك النقـاش المفتـوح اليـوم حـول مفهـوم الدولـة المدنيـة، أحدث كثيراً مـن اللغط حول 

المفهـوم، ذلـك يرتبـط بعـدم الفهـم الدقيـق والصحيـح لأسـس ومنطلقـات الدولـة المدنية، 

30.  الدستور التونسي 2014، الباب الأول: المبادئ العامة، الفصل 1، 2، 3. 
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أو بسـبب المحاولـة مـن البعـض توظيـف هذا المفهـوم لحسـابات أيدلوجية، يفهـم منها أن 

الدعـوة للدولـة المدنية وكأنها تعنـي معاداة الدين، أو طمس هوية الأمـة وتراثها وتاريخها. 

الدولـة المدنيـة لا تعنـي معـاداة الديـن وقيـم المجتمـع، بـل تعنـي أن يكـون الدسـتور هو 

المرجعيـة، وأن القوانني هـي التـي تنظـم الحيـاة، وأن هنـاك احترامـاً للحقـوق والحريـات 

العامـة والخاصـة، بـكلام آخـر هـي دولـة المؤسسـات، الدولة التـي يعيش بهـا الجميع دون 

تفرقـة وتمييـز على أسـاس الدين أو اللـون أو العرق أو الدين أو الوضـع الاجتماعي، إذاً هي 

الدولـة التـي يتسـاوى بهـا المواطنون جميعـاً على قاعـدة الحقـوق والواجبات.

أخيراً، مـن الأهميـة التأكيـد على أن الدولـة المدنيـة واحـدة، وبالتـالي لا اختلاف بني دولة 

مدنيـة وأخـرى، الاختالف فقـط في طبيعة النظام السـياسي ونوعيتـه ونظام الحكـم، فهناك 

دولـة مدنيـة ذات نظـام سـياسي جمهـوري أو ملكي، أو قـد يكون الاختلاف الثـاني في طبيعة 

نظـام الحكـم ونوعيتـه، فهنـاك نظـام حكـم رئـاسي أو برلمـاني أو نظـام الجمعيـة أو نظـام 

مختلـط. فالولايـات المتحـدة ذات نظـام حكم رئـاسي، أما بريطانيـا فهي ذات نظـام برلماني، 

وسـويسرا نظـام الجمعيـة، وفرنسـا نظـام مختلـط. كام يمكـن أن تكـون الدولـة بسـيطة 

)موحـدة( أو دولـة مركبـة )اتحاديـة( سـواء اتحـاد شـخصي أو تعاهـدي أو فعلي أو اتحـاد 

مركـزي )فـدرالي(، ولكـن الدولـة المدنيـة مهام كان شـكل نظامها السـياسي فهـي تقوم على 

أسـاس حكـم القانـون والفصل بين السـلطات واسـتقلال القضاء، واحترم الحقـوق والحريات 

القانـون  دولـة  أنهـا  أي  السياسـية،  والتعدديـة  الديمقراطيـة،  المواطنـة  وعلى  وصيانتهـا، 

والمؤسسـات. صحيـح أن بعـض الـدول المدنيـة تعيـش بهـا أقليات عرقيـة إثنيـة أو دينية أو 

مذهبيـة أو لغويـة، ولكـن المسـاواة وعـدم التمييـز يكون الفيصـل في العلاقة بني المواطنين 

ودولتهم.
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المبحث الثالث: 

الفلسطينيون تحت الاحتلال أسسوا لمشروع الدولة المدنية

أولاً: نظام الحكم والنظام السياسي الفلسطيني

أحـدث اتفـاق »أوسـلو« الـذي وقعتـه منظمـة التحريـر الفلسـطينية مـع »إسرائيـل« في 

واشـنطن بتاريـخ 13/09/1993، انشـقاقاً كبيراً بين الفلسـطينيين، وخلخل مرتكـزات النظام 

السـياسي الـذي أسسـت لـه منظمـة التحريـر الفلسـطينية طـوال ثلاثـة عقـود، الأمـر الذي 

انعكـس على تجليـات الحياة السياسـية، فأدخـل النظام السـياسي الفلسـطيني في منعطف 

نوعـي تمثـل في قيـام سـلطة فلسـطينية على جـزء مـن الأرض الفلسـطينية المحتلـة عـام 

1967، الأمـر الـذي جعـل الرصاع الأسـاسي يدور حول حدود هذه المناطق وشـكل السـيادة 

الوطنيـة عليهـا. كام أعـاد إنتـاج هيمنـة حركـة فتـح باسـتخدام آليـات متعددة كبنـاء قوة 

أمنيـة قياداتهـا وجُـل عناصرهـا هـم أعضاء في هـذه الحركة، وانسـحب هذا الأمـر أيضاً على 

المؤسسـات الحكومية المدنية التي اسـتندت أساسـاً في بنائها، وبخاصة الوظائف العليا فيها، 

إلى قاعـدة حركـة فتـح التنظيميـة، وسـعت فتـح إلى احتـكار شـكل المواجهـة وطبيعتها مع 

الاحتالل، والعمـل مـن خالل أدوات عديدة، بمـا فيها التشريعـات، والقـرارات، والإجراءات 

للهيمنـة على مؤسسـات المجتمـع المدني.

ومـن التغيرات التـي شـهدها هـذا التطـور على النظـام السـياسي التراجـع الملحـوظ لقـوى 

اليسـار الفلسـطيني، وذلـك بسـبب افتقـار هـذه القـوى لرؤيـة واضحـة للتعامـل مع هذه 

المتغيرات، وعـدم وجـود دور ريـادي لهـا في العمليـة السياسـية، وعـدم قدرتها على توحيد 

إطارهـا التنظيمـي، وعـدم قدرتهـا على تجديد ذاتهـا، حتـى أن التغيرات التي تمـت داخلها 

لم تكـن جـادة، ولم ترتـق للمسـتوى المطلـوب في التأثير. فاليسـار الفلسـطيني لم يسـتطع 

تاريخيـاً فهـم المجتمـع الفلسـطيني وتطـوره، وتحـول عمليـاً إلى نخـب سياسـية متباعـدة، 

وهـذا مـا أفقـده الدور السـياسي المؤثـر32 .

32.  جميــل هــال، النظــام الســياسي الفلســطيني بعــد أوســلو، )رام الله:مواطــن المؤسســة الفلســطينية لدراســة 

الديمقراطية، 1998(، ص10-9.  	
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في الجانـب العملي يلاحـظ انفصـام شـبه تـام مـا بني النظريـة والشـعارات والبرامـج التـي 

طرحهـا وتبناهـا اليسـار، ومـا بين التطبيق والممارسـة العمليـة اليومية للنظرية وللشـعارات 

بني الجماهير صاحبـة المصلحة الرئيسـة في التحرر مـن الاحتلال. أضـف إلى ذلك، في الوقت 

الـذي رفعـت فيـه قـوى اليسـار شـعار تمثيـل الطبقـة الكادحـة من عامل وفلاحني وفقراء 

وغيرهـم مـن الطبقات والفئات المسـحوقة، فـإن تكوينها الداخلي، وبخاصـة قيادات الصف 

الأول منهـا، خلى مـن ممثلني فعليني للطبقـة الكادحـة، عـدا عـن هيمنـة القائـد الأوحد، 

وغيـاب الديمقراطيـة الداخليـة، التـي قضى بعضهـا سـنوات عديـدة دون أن تعقـد مؤتمـراً 

حزبيـاً واحـداً، أو تنتخـب قيادة بأسـلوب ديمقراطـي، حتى بلغ الاسـتهتار بالديمقراطية حداً 

جعـل مـن تلـك التنظيامت إقطاعيـات للقائـد الأوحـد وبعـض أعضـاء مكاتبهـا السياسـية، 

ولجانهـا المركزيـة. وفي هـذه المرحلـة صعـدت الحركـة الإسالمية كقـوة ذات ثقـل ونفوذ في 

المجتمـع الفلسـطيني، لتأخـذ مكان اليسـار الفلسـطيني ليس فقط كقوة معارضـة، بل أيضاً 

تزاحـم حركـة فتـح على قيادة الشـعب الفلسـطيني. 

أسسـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ومـن بعدهـا السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، نـواة 

للدولـة المدنيـة، حيـث أكـد ميثاق المنظمة على ذلك، ومن ثـم وثيقة إعلان الاسـتقلال، ثم 

القانـون الأسـاسي الفلسـطيني، على أن الفلسـطينيين سـواء أمـام القانون، هـذا على جانب 

تمتعهـم جميعـاً بذات الحقـوق والواجبات دونما تمييـز. فقد ثبّت القانون الأسـاسي الحقوق 

والحريـات التـي أقرتهـا الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة ذات الصلـة، وفي مقدمتهـا الحـق 

في حريـة الـرأي والتعبير والصحافـة والحـق في التجمـع السـلمي، وشـكلت هـذه الحقـوق 

بمجملهـا أحـد وسـائل التعددية والمشـاركة السياسـية الضرورية لبناء نظـام حكم ديمقراطي 

يقـوم على ضامن احترام حقـوق الإنسـان والكرامة الإنسـانية. 

كما وتشـكل حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع السـلمي أساسـياً للحوار الديمقراطي، 

والتنـوع، ونرش مفاهيـم حـق الاختالف، والتسـامح مـع الآخر المختلـف، وكيفية اسـتخراج 

الحقيقـة مـن خالل عـرض نقيضهـا، والتعريـف بالحقـوق والواجبـات، إن حريـة الـرأي 

والتعبير، تشُـكل إحـدى أهـم أدوات قيـاس مـدى تقـدم آليـات الديمقراطيـة ومعاييرهـا 
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لتقييـم مسـتوى التحـولات الديمقراطيـة في  وقيمهـا، بحيـث يمكـن اعتبـار ذلـك مقياسـاً 

المجتمـع، والتأثير في السياسـات وصناعـة القـرار، فحريـة الـرأي والتعبير هي حجـر الزاوية 

لأي مجتمـع ديمقراطـي، وهـي أحـد أهـم ركائـز الديمقراطيـة في أي دولـة.
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ثانياً: أسس بناء الدولة المدنية فلسطينياً )الإطار الدستوري والنظام القانوني(

الأسـاس الأول: الميثـاق الوطنـي الفلسـطيني: يعتبر الميثـاق الوطني الفلسـطيني في صيغته 

الأصليـة الوثيقـة الوطنيـة الأولى مـن حيـث الأهميـة، ويتكـون مـن )29( مادة، وقـد ألحق 

بـه النظـام الأسـاسي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، والنظـام الأسـاسي للصنـدوق القومـي 

الفلسـطيني بوصفهام أداتي تنفيـذ الميثـاق لتحديـد أهدافـه. وبمقتضى النظـام الأسـاسي 

لمنظمـة التحريـر اعترب جميـع الفلسـطينيين أعضـاء في المنظمـة، أي أن المنظمـة اعتربت 

هـي الكيـان القانـوني الجامـع للشـعب الفلسـطيني، وبالتالي فقـد أصبح هذا الانتامء نافذاً 

بحكـم القانـون ولا يسـتدعي الانتامء للمنظمـة تقديـم طلبـات انضامم أو اتخـاذ قـرارات 

بهـذا الشـأن، فالمنظمـة هـي الشـعب كلـه وهـي التـي تمثلـه بمؤسسـاتها التـي نـص عليهـا 

النظـام وهـي المجلس الوطني الفلسـطيني واللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 

القومي. والصنـدوق 

الأسـاس الثـاني: وثيقـة إعالن الاسـتقلال الفلسـطيني: شـكلت وثيقـة إعالن الاسـتقلال 

الصـادرة في 15/11/1988، عـن المجلـس الوطنـي الفلسـطيني في دورتـه التاسـعة عرشة في 

الجزائـر مرجعيـة هامـة لاحرتام حقـوق الإنسـان الفلسـطيني ومبـدأ المسـاواة بني الرجـل 

يطـورون هويتهـم  كانـوا  أينام  »للفلسـطينيين  فيهـا  يكـون  فلسـطينية  دولـة  والمـرأة في 

الوطنيـة والثقافيـة ويتمتعـون فيهـا بالمسـاواة الكاملـة دون تمييـز في الحقـوق العامـة على 

أسـاس العـرق أو الديـن أو اللـون أو بين المرأة والرجل في ظل دسـتور يؤمن سـيادة القانون 

والقضـاء المسـتقل«33  . وبتفحـص النـص الـذي أوردتـه وثيقـة الاسـتقلال، يتضـح بكل جلاء 

أنهـا نصـت على ضامن حقـوق المـرأة على قـدم المسـاواة، في ظل نظـام ديمقراطـي برلماني 

تعـددي، كام أنهـا أكـدت بـدون أدنى لبـس أن النـاس جميعـاً سـواء أمـام القانـون دون 

تمييـز في اللـون أو العـرق أو الديـن أو بني المـرأة والرجـل، وبهـذا المعنى فوثيقة الاسـتقلال 

رسـمت اتجاهـاً قانونيـاً يقوم على أسـاس إنصاف المـرأة، انطلاقاً من شرعية حقوق الإنسـان 

والاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة.

33. وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر 15/11/1988.  	
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الأسـاس الثالـث: القانـون الأسـاسي الفلسـطيني: بعد إنشـاء السـلطة الوطنية الفلسـطينية 

عـام 1994، صـدر القـرار رقم )1( لسـنة 1994 الداعي لاسـتمرار العمـل بالقوانين والأنظمة 

والأوامـر التـي كانـت سـارية قبـل 05/06/1967. وفي 29/05/2002 صـدر القانون الأسـاسي 

الـذي  القانـون الأسـمى  بتاريـخ 07/07/2002، باعتبـاره  الفلسـطيني، والسـاري المفعـول 

يحتـل المركـز الأول لباقـي القوانني لتنظيـم الأمـور الدسـتورية وإن لم يوسـم دسـتورياً، فإن 

مبـدأ مسـاواة المـرأة بالرجـل أصبـح مبدأً دسـتورياً في فلسـطين يبطل أي شـكل من أشـكال 

التمييـز القانـوني ضـد المرأة.

يعـد القانـون الأسـاسي الفلسـطيني المعـدل لسـنة 2003 وتعديلاتـه لعـام 2005. الإطـار 

القانوني والدسـتوري لنظام الحكم في فلسـطين، إذ يعتبر المحدد لنوع نظام الحكم وشـكله، 

حيـث نصـت المـادة )5( منـه على أن »نظـام الحكـم في فلسـطين نظـام ديمقراطـي نيـابي 

يعتمـد على التعدديـة السياسـية والحزبيـة، وينتخـب فيـه رئيس السـلطة الوطنيـة انتخاباً 

مبـاشراً مـن قبـل الشـعب، وتكـون الحكومـة مسـؤولة أمـام الرئيـس والمجلـس التشريعـي 

الفلسـطيني«34  .

أمـا بخصـوص حق المرأة في المشـاركة وتولي مناصـب رفيعة في السـلك الدبلوماسي والهيئات 

الدوليـة فقـد أتـت المـادة »56« على ذلـك بعموميـة دون أي تخصيـص للمـرأة، وهنا يترك 

بـاب التمييـز الايجـابي للسـلطة التنفيذيـة ورئيسـها ولـو كان القانـون محـدداً أكرث لـكان 

.
35
أفضـل، فالنـص أكثر ثباتـاً وأكرث إلزاماً 

وينـص القانـون الأسـاسي على أن »الفلسـطينيين أمام القانـون والقضاء سـواء لا تمييز بينهم 

، ويؤكد القانون 
36
بسـبب العـرق أو الجنـس أو اللون أو الدين أو الرأي السـياسي أو الإعاقة«

34.  راجع/ي ساما عويضة، المشاركة السياسية للمرأة العربية، دراسة ميدانية بعنوان واقع المشاركة المرأة 

الفلسطينية في الحياة السياسية، )تونس: المعهد العربي لحقوق الإنسان، 2004(.  	

35.  راجع/ي امجد فضل زيدات، المرأة والقانون، حقوق المرأة الفلسطينية، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 

	   www.wafainfo.ps :وفا على الموقع الإلكتروني

36.  المادة )9( من القانون الأساسي المعدل للعام 2003.
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الأسـاسي الفلسـطيني على أنـه لا تمييـز بني الفلسـطينيين أيـّاً كانـت الاختلافـات بينهـم، 

فهـم متسـاوون في الحقـوق والواجبـات، ولا يجـوز لأي نـص تشريعـي، أو أي حكـم صـادر 

عـن أي محكمـة أن يتـم التفريـق في التعامـل على أسـاس الجنـس أو اللـون، وبهـذا يكـون 

القانـون الأسـاسي الفلسـطيني قـد وضـع قاعدة عامـة يحمي بهـا حقوق الفلسـطينيين، كما 

وتظهـر هـذه الحمايـة في المادة السادسـة والعشرين منـه ليؤكد فيها على أنه للفلسـطينيين 

حـق المشـاركة في الحيـاة السياسـية أفـراداً وجماعـات ولهـم على وجـه الخصـوص الحق في 

تشـكيل الأحـزاب السياسـية والانضامم إليها وفقـاً للقانون، وتشـكيل النقابـات والجمعيات 

والاتحـادات والروابـط والأنديـة والمؤسسـات الشـعبية وفقـاً للقانـون، والتصويت والترشـيح 

في الانتخابـات لاختيـار ممثلني منهـم يتـم انتخابهـم بالاقرتاع العـام وفقـاً للقانـون، وتقلـد 

المناصـب والوظائـف العامـة على قاعـدة تكافـؤ الفـرص، وعقـد الاجتماعـات الخاصـة دون 

والتجمعـات في  والمواكـب  العامـة  الاجتماعـات  إلى جانـب عقـد  الشرطـة،  أفـراد  حضـور 

حـدود القانـون، كام ويضـم طائفة مـن الحقـوق والحريات الشـخصية والحقـوق الحريات 

الاجتماعيـة والفكريـة والسياسـية، مثـل الحق في الكرامـة، والحق في العمـل، وحرية الضمير 

والمعتقـد، والحـق في الخصوصيـة، والحـق في الجنسـية، والحـق في التنقـل والإقامـة، وحريـة 

التجمـع والتظاهـر، والحـق في الإضراب، وحريـة النشـاط السـياسي، وحريـة الـرأي والتعبير، 

وحريـة الصحافـة، وحظـر التعذيـب... إلخ.

وبهـذا يكـون القانـون الأسـاسي الفلسـطيني قـد كفـل المسـاواة بني المواطنني جميعـاً مـن 

خالل منحـه حق تشـكيل الأحـزاب والانضمام إليها وفقـاً للقانون بغض النظر عن جنسـهم، 

فللمـرأة والرجـل الحـق في أن يشـكلوا الأحـزاب السياسـية وأن ينضمـوا إليهـا. ورغـم حرص 

القانـون الأسـاسي على تأكيـد مبـدأ المسـاواة بني المواطنني في هـذا الحـق إلا أنـه تـرك أمـر 

تنظيـم تلـك المسـألة لتشريع عادي يصـدر عن المجلس التشريعي الفلسـطيني، وهو القانون 

الـذي لم يصـدر حتـى الآن وظـل يراوح مكانه بين العديد من التجاذبات السياسـية في إشـارة 

إلى عمـق الخلافـات حـول هـذا القانون37 .

37.  ناديــة الدلــو، دور المــرأة الفلســطينية في عمليــة صنــع القــرار الســياسي في الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 

رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، حزيران 2011. ص 72-71.  	
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الأسـاس الرابـع: الشرعيـة الشـعبية: مصـدر شرعية السـلطة في الدولـة المدنية هـو الشرعية 

الشـعبية أو الإرادة العامـة، وليـس التفويـض الأهلي في الحكم، أو الحق الشـخصي في الدول 

الوراثيـة، إذ يشير القانـون الأسـاسي الفلسـطيني في المـادة الثانيـة منـه أن )الشـعب مصدر 

السـلطات ويمارسـها عـن طريـق السـلطات التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة على أسـاس 

مبـدأ الفصـل بين السـلطات على الوجه المبين في القانون الأسـاسي(، حيث أن مبدأ الشـعب 

مصـدر السـلطات هـو درة التـاج في العقـد الاجتماعـي. وذلـك مـن خالل الانتخابـات التي 

تجـدد مـن خلالهـا الشرعيـات، وشـكل مـن أشـكال اختيـار ممثلي الشـعب عرب الشـعب 

وتـداول السـلطة بطريقـة سـلمية. فالشـعب مالـك السـلطة ومصدرهـا ويمارسـها بشـكل 

مبـاشر عـن طريـق الاسـتفتاء والانتخابـات العامـة كام يزاولهـا بطريقـة غير مبـاشرة عـن 

طريـق الهيئـات التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائية.

في هـذا الوقـت الـذي يحتـاج فيـه المجتمـع الفلسـطيني لتفعيـل كل طاقاتـه وإخـراج مـا 

يختزنـه مـن مـوارد بشريـة مـن أجـل دحـر الاحتالل وتحقيـق التنميـة، وفي نفـس الوقـت 

الـذي تتقـدم فيـه مجتمعـات العـالم وتنتقـل مـن مراحـل التخلـف التنمـوي والبرشي إلى 

مراحـل القـدرة على المنافسـة في الأسـواق العالميـة، وفي نفـس الوقـت الـذي تنتهـي فيـه 

العبوديـة ويتـم فيـه الحديث عن حقوق الإنسـان، وضمـن الواقع الفلسـطيني الذي تجاوز 

الكثير مـن المراحـل في نقـاش أوضاعـه المجتمعيـة بشـكل متقـدم، تـأتي مسـودة الدسـتور 

الفلسـطيني لتتناقـض مـع التقـدم الحاصـل في المجتمـع الفلسـطيني عرب العقـود الماضيـة 

ومـع الاعرتاف الكـوني بإنجـازات النسـاء الفلسـطينيات وبمشـاركاتهن. وفي هـذه العجالـة 

أقـوم بمناقشـة جوانـب محـددة مرتبطـة بكيفيـة معالجة مسـودة الدسـتور المذكـورة أعلاه 

لوضعيـة المـرأة الفلسـطينية.
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ثالثاً: الشرعية الدستورية كأساس للدولة المدنية

تقـوم السـلطة الشرعيـة على قوانين تعتمد على الدسـتور وترتبـط به، وهذا مـا يضفي عليها 

طابع المشروعية. وشرعية السـلطة ليسـت سـوى القدرة المعترف بها بمثابة سـلطة من أعضاء 

الجماعـة38 . ومـن هنـا تقـوم الشرعيـة الدسـتورية على أسـاس العقـد الاختياري بني الحكام 

والمحكومين لتنظيم الحياة العامة، فمع الثورة الفرنسـية، التي اسـتندت فيما اسـتندت عليه 

أراء الفلاسـفة حـول العقـد الاجتماعـي. فإنـه بذلك أسسـت لشرعيـة جديـدة، حينما رفضت 

الأصـل المليك والكنيس للسـلطة، وأرجعتهـا إلى المواطـن. فقـد كان إعالن حقـوق الإنسـان 

والمواطـن، هـو الأسـاس الفكـري للشرعيـة الدسـتورية كام كان حـق الاقرتاع العـام والحيـاة 

النيابيـة، أساسـها السـياسي. إن فكـرة الشرعية الدسـتورية، تقوم على مبـدأ العقد الاجتماعي، 

وهـو التنـازل عـن جـزء من حقـوق الفـرد، لصالح ضامن أغلبهـا في الكيان الاجتماعـي، ومن 

هنـا جـاء حـق الانتخاب والتمثيـل. وبهذا فان الشـعب أصبح هو مصدر الشرعية، والدسـتور 

وحـق الاقرتاع العـام، أصبحا مظهر هـذه الشرعية الأسـاس39 .

أما الشرعية السياسـية فهي تقوم على أسـاس التفويض الشـعبي للسـلطات الثلاث التنفيذية 

والتشريعيـة والقضائيـة، وذلـك مـن أجـل القيام بمهـام التشريـع، وتقديم الخدمـات وحماية 

المواطنني، والحفـاظ على حقوقهم40 ، كما أن الشرعية السياسـية تعنـي ثقة الغالبية العظمى 

مـن الشـعب بالحاكـم والقبـول الطوعـي بحكمـه والإقـرار بحقـه في ممارسـة السـلطة وفـق 

الدسـتور العـرفي أو المكتـوب الـذي ينظـم عمـل السـلطات السياسـية في الدولـة وعلاقتهـا 

بالمواطنني بمـا يحفـظ حقـوق الأفـراد وحرياتهم ويعبر عـن توافـق إرادات المواطنين وقيمهم 

ومصالحهـم وتطلعاتهـم ويلبّـي المصلحـة العامـة للمجتمع بمـا يتوافق مع إحسـاس المواطن 

بالعدالة.

38.  الدكتــور، أحمــد ناصــوري: النظــام الســياسي وجدليــة الشرعيــة والمشروعيــة، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم 

الاقتصادية والقانونية، المجلد 4، العدد 2، 2008، 362-360. 	

39. عادل عبد العاطي، أزمة الشرعية في الحركة السياسية السودانية، 

	  https://www.mafhoum.com/press/Ati.htm

40.  الدكتــور، أحمــد بوعشريــن الأنصــاري، مفهــوم الدولــة المدنيــة في الفكــر الغــربي والإســامي )دراســة مقارنــة 

لبعــض النصــوص التأسيســية(، )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2014(، ص 26-24.
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وإذا كانـت فلسـطين قـد عرفـت الشرعيـة الدسـتورية متأخـرة -بسـبب عدم وجود سـلطة 

وطنيـة على الأراضي الفلسـطينية-، وذلـك بعـد تشـكيل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية في 

العـام 1994، وإجـراء الانتخابـات التشريعيـة والرئاسـية الأولى في العـام 1996، والانتخابات 

الرئاسـية والتشريعيـة في العـام 2005 و2006 على التوالي. وقد اسـتمدت السـلطة الناشـئة 

شرعيتهـا مـن مصدريـن: داخلي، وخارجـي. على المسـتوى الداخلي، أصبحـت الانتخابـات 

العامـة هـي المصـدر الرئييس لشرعيـة الوصـول إلى مواقـع صنـع القـرار في السـلطة، وليس 

نظـام »الكوتـا الفصائلي« السـائد في مؤسسـات المنظمة، والمسـتند إلى الشرعيـة الثورية. أما 

المصـدر الخارجـي فمسـتمد مـن اتفاق أوسـلو واعرتاف الـدول العربية وغالبيـة دول العالم 

بـه، الـذي سـبق شرعيـة الانتخابـات وكان، ولا يزال، مصـدراً مهماً، إن لم يكن الأهم بالنسـبة 

إلى قيـادة السـلطة41 .

إلا أن هـذه الشرعيـة الدسـتورية سرعـان مـا أصبحـت على المحـك، لا سـيما بعد الانقسـام 

الفلسـطيني -الفلسـطيني في العـام 2007، وانتهـاء المـدة الدسـتورية لمنصـب الرئيـس في 

العـام 2009، وحـل المجلـس التشريعـي الفلسـطيني بقرار مـن المحكمة الدسـتورية بتاريخ 

4212/12/2018   وتعطيـل إجـراء الانتخابات التشريعية والرئاسـية، وعـدم إجراء الانتخابات 

البلديـة في مواعيدهـا في الضفـة الغربيـة، وعـدم إجرائهـا في قطـاع غزة. 

وبذلـك، أصبحـت السـلطة تعمـل في ظـل مجلـس تشريعـي معطـل، وحكومتني لا تتمتـع 

أي منهام بالشرعيـة الدسـتورية، لأن تشـكيل حكومـة الدكتـور سالم فيـاض ومـا تلاهـا 

مـن حكومـات مـن دون عرضهـا على المجلـس التشريعـي يعـد انتهـاكاً للامدة )66( مـن 

القانـون الأسـاسي، تمامـاً مثلام يعترب امتنـاع حكومـة غــزة عـن تنفيذ قــرار الإقالة تعديــًا 

على صلاحيـات الرئيـس بموجــب المــادة )45( من القانون الأسـاسي الفلسـطيني43 . كما أن 

 
الشرعية الدسـتورية لم تعتمد على الشراكة السياسـية بالمعنى الواسـع للكلمة، وإنما استندت

	  /https://www.masarat.ps ،41.  الدكتور، عماد أبو رحمة، المجلس الوطني الفلسطيني وإشكالية الشرعية

42 . القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم )10 /2018(، الصادر بتاريخ ،12/12/2018. 	

	 /https://www.masarat.ps ،43.  الدكتور، عماد أبو رحمة، المجلس الوطني الفلسطيني وإشكالية الشرعية
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على الحـزب »المهيمـن«، وحلـت المحاصصة، والتعيني بدلاً مـن الشراكة والانتخـاب. ولكن 

التحـدي الأول لشرعيـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية التمثيليـة مـن خارجهـا، في ثمانينيات 

القـرن المـاضي، ممثالً في تنظيامت الإسالم السـياسي، »حامس« والجهـاد الإسالمي، اللتني 

رفضتـا الاعرتاف بوحدانيـة تمثيـل المنظمـة، ولم توافقـا على »الميثـاق الوطنـي« كمرجعيـة 

وطنيـة، وفضلتـا العمـل مـن خـارج مؤسسـاتها. فبعـد انخراطهام في فعاليـات الانتفاضـة 

الأولى ومقاومـة الاحتالل، زال الفـارق الرئييس فيام يتعلـق بالحصول على الشرعية بينهما 

وبني فصائـل المنظمـة، كام وزال الحاجـز الـذي حـد مـن اتسـاع جماهيريتهام على نطاق 

. واسع44 

لذلـك، يشـكل إجـراء الانتخابـات الفلسـطينية حاجة أساسـية لبنـاء نظـام ديمقراطي يحظى 

بالمشروعيـة، لكـن عـدم إجـراء الانتخابات في الضفـة والقطاع يفُقـد النظام السـياسي القدرة 

على الانتقـال الديمقراطـي، ويحجر حـق المواطنين في اختيـار ممثليهم في الحكـم، ويضاعف 

السـياسي  النظـام  مؤسسـات  تـآكل شرعيـة  باسـتمرار  الفلسـطيني  السـياسي  المـأزق  مـن 

الفلسـطيني. ومما لا شـك فيه أن عدم إجراء الانتخابات للمؤسسـات السياسـية في السـلطة 

الفلسـطينية سـيُبقي المؤسسـات السياسـية غير خاضعة للمسـاءلة ولمبدأ المشروعية، ويبقي 

الجهـاز القضـائي خاضعاً للتدخلات، ويضيـق من ضمانات الحريات العامة وحقوق الإنسـان، 

ويضعـف من اسـتقلالية المجتمـع المـدني وتعدديته45 .

تسـتند الشرعيـة في النظـم السياسـية الحديثـة إلى فكـرة قيـام السـلطة على مقتضى النظام 

القانوني، 46 والنظام السـياسي الفلسـطيني ليس اسـتثناء لهذه القاعدة، لأن »النظام الأساسي« 

للمنظمـة ينـص على أن ممارسـة السـلطة ينبغـي أن تتـم بمقتضى نظامهـا القانـوني )المادة 

ــة الدراســات  ــة السياســية، مجل ــاوي، حــاس: مدخــل الإخــوان المســلمين إلى الشرعي ــور، عــي الجرب 44. الدكت

الفلسطينية، بيروت، العدد 13، 1993، ص73. 	

45.  الباحث، جهاد حرب، بعد ثلاثة عشر عاماً على الانقسام بدائل مرحلية بين الوحدة والانفصال، سلسلة أوراق 

سياساتية نقدية، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، شهر أب 2020.

46.  ماكــس فيــر، العلــم والسياســة بوصفهــا حرفــة ترجمــة جــورج كتــورة، )بــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة،  

ط1، 2011(، ص 19.  	



48

2(، ويقضي بـأن »ينُتخـب أعضـاء المجلـس الوطنـي عن طريق الاقرتاع المباشر من الشـعب 

الفلسـطيني« )المـادة 5(، وإذا تعـذر إجراء الانتخابات »اسـتمر المجلس الوطنـي قائماً إلى أن 

تتهيـأ ظـروف الانتخابـات« )المـادة 6(، كام حـدد مـدة ولاية المجلـس بثلاث سـنوات، ونص 

على أن ينعقـد دوريـاً مرة كل سـنة )المـادة 8(47  .
مفهـوم الشرعيـة، كام ورد في أدبيـات العلـوم الاجتماعية والسياسـية )ماكس فيبر، سـيميور 

تومـاس غريـن، موريـس  بارسـنز،  تالكـوت  إيسـتون،  ديفيـد  كيلامن،  ليبسـت، هربـرت 

ديفرجيـه، سـعد الديـن إبراهيم، مـارك كواكو... الخ(، يمكـن تحديده أو تكثيفـه، بإيجاز، في 

الصياغـة الآتيـة: تقبـل التيـار الرئيسي في المجتمـع للنظام السـياسي وخضوعهم لـه طواعية، 

مـن منطلـق ثقـة المواطنني في أنـه يعبر عن قيـم الجماعـة وتوقعاتهـا، ويتفق مـع تصورها 

عـن السـلطة وممارسـتها، ويسـعى إلى تحقيـق أهدافهـا الكربى، ويعبر المواطنـون عن هذا 

القبـول والرضـا مـن خالل قيامهم بالواجبـات التي تتوقعها السـلطة منهم على أكمل وجه 

دون حـرج أو اضطـرار أو رهبـة48 .

فماكـس فايرب، على سـبيل المثـال، يحلـل مفهـوم الشرعيـة، ويسـتنتج أن النظـام الحاكـم 

يكتسـب شرعيتـه مـن شـعور الرعيـة بأحقيتـه وكفاءتـه في الحكـم، وأنـه مـن غير الشرعية 

يصعـب على أي نظـام حاكم أن يملـك القدرة الضرورية على إدارة الرصاع بالدرجة اللازمة 

في المـدى الطويـل، حيـث يبقـى جوهـر الشرعية رضـا المحكومني وقبولهم، وليـس إذعانهم 

لحـق فرد في أن يمارسـوا السـلطة49.

أخيراً يمكـن القـول أنه فلسـطينياً كان خطـاب الحركة الوطنيـة الفلسـطينية عرضة لتغيرات 

حـول شـكل وطبيعـة الدولـة التـي )يحلـم( يردهـا الفلسـطينيين فمـن مرشوع الدولـة 

الديمقراطيـة العلمانيـة ، إلى تبنـى حـل الدولتني أو سـلطة وطنية على أي جـزء يتم تحريره 

وذلـك بعـد حـرب تشريـن الأول عام 1973 ، إلى اتفاق أوسـلو أي حكـم ذاتي مؤقت ، وذلك 

47.  النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المواد )2( و)5( و)6( و)8(.  	

 https://www.ahewar.org 48 . سمير الحمادي، في مفهوم الشرعية السياسية، الحوار المتمدن

https://pulpit.alwatanvoice.com 49 . رائف واكد، ملاحظات حول مبدأ الشرعية الدستورية
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كخطـوة نحـو الدولـة الفلسـطينية50، لكـن دون تحديد شـكلها أو ماهيتها .وهذا ما نعيشـه 

الآن ، فالدولة الفلسـطينية في الفكر السـياسي الفلسـطيني ، بدأت سياسـياً من تحرير كامل 

الرتاب ، وبوثيقـة إعلان الاسـتقلال الفلسـطيني ، الصادرة عن المجلس الوطني الفلسـطيني 

الـدورة )19( ، المنعقـد في الجزائـر بدولـة فلسـطين ، ذات النظـام الديمقراطـي البرلمـاني ، 

وانتهـت ولـو مؤقتـاً بمرحلـة الحكـم الذاتي والتعايـش ، ومع ذلـك لا أحد باسـتطاعته الجزم 

بشـكل وطبيعـة ومضمـون الدولـة الفلسـطينية العتيـدة ، وبمـدى ديمقراطيتهـا ومدنيتهـا، 

فالتغيرات والمتغيرات متسـارعة ، واللاعبني كُرث، كام أن الموضـوع مرتبـط أيضـاً بالظروف 

الداخليـة الذاتيـة وما سـتؤول إليه ، وبارتـدادات الأوضاع الإقليمية والدولية ، التي سـيكون 

لهـا دور مهـم وحاسـم في شـكل ومضمـون وطبيعة الدولة ، وربما في شـكل النظام السـياسي 

الفلسطيني.

 

50.  الدكتور إلياس خوري ، مقدمة لقراءة النكبة مستمرة ، صحيفة القدس،الأحد 2024/9/29، ص 14.  	
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الفصل الثالث

مقومات وعناصر الدولة المدنية
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المبحث الأول: الأسس النظرية للدولة المدنية ومرتكزاتها

تعُـد الشراكـة السياسـية، والتعدديـة السياسـية والفكريـة، والانتخابـات الدوريـة وتعزيـز 

مشـاركة المواطنني بالشـأن العـام، وتعزيز مبـادئ الحكم الصالـح وأركانه، وتحقيـق التنمية 

تفرعاتهـا كافـة، وخلـق ثقافـة وطنية جامعة، ومكافحة الفسـاد بأشـكاله المختلفـة، وتعزيز 

مبـدأ تكافـؤ الفرصـة، وتعزيـز دور المجتمع المدني، واحرتام حقوق الأقليـات، وعدم احتكار 

القـرار السـياسي، مـن أهـم أسُـس الدولة المدنيـة. وتتمثل مقومـات وعناصر الدولـة المدنية 

في51 :

1. الفصل بين السلطات

تتلخـص الفكـرة الأساسـية التـي يقـوم عليهـا مبـدأ الفصـل بني السـلطات في ضرورة توزيع 

منفصلـة  هيئـات  على  والقضائيـة،  والتنفيذيـة،  التشريعيـة،  الرئيسـة:  الحكـم  وظائـف 

ومتسـاوية تسـتقل كل منهـا عـن الأخـرى في مبـاشرة وظيفتهـا، حتى لا تتركز السـلطة في يد 

واحـدة فتسيء اسـتعمالها، وتسـتبد بالمحكومين اسـتبداداً ينتهـي بالقضاء على حيـاة الأفراد 

وحقوقهم. 

إن الأسـس التـي يقـوم عليهـا مبـدأ الفصـل بني السـلطات في النظـام الديمقراطـي تطلـب 

ضرورة وجود ثلاث سـلطات أساسـية في النظام السـياسي وهي السـلطة التنفيذية والسـلطة 

التشريعيـة والسـلطة القضائيـة. وأن تتمتع كل سـلطة منها بصلاحيـات واختصاصات أصيلة 

ومحـددة في القانـون الأسـاسي )الدسـتور(. وتمتـع كل سـلطة منهـا باسـتقلال نسـبي عـن 

الأخريـات في عملهـا وفي آليـات اتخـاذ القـرارات وبمـا يسـند إليهـا مـن صلاحيات. 

كام لا يجـوز اسـتئثار أي سـلطة من السـلطات الثالث سـابقة الذكر بصلاحيـات مطلقة في 

تنفيذهـا للمهـام الموكلـة إليهـا، بمعنى الحيلولـة دون الاحتكار المطلق للسـلطة في أي مجال 

مـن المجـالات حتى لا يتم الاسـتبداد باسـتعمالها. كما لا بد من وجود رقابـة متبادلة وفعالة 

51.  الدكتــور، الحســن أعبــوشي، دليــل إلى الدولــة المدنيــة، )الربــاط: منتــدى بدائــل المغــرب، بــدون ســنة نــر(، 

ص 22-17.  	
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بني السـلطات الثالث بحيـث تمارس كل منهـا صلاحياتها تحـت رقابة السـلطات الأخرى أو 

رقابـة أي جهـة دسـتورية مفوضة عن الشـعب لضامن التزام كل سـلطة بحدودها. 

إن الفصـل المقصـود بني السـلطات في النظـام الديمقراطـي هـو الفصـل المتـوازن في توزيـع 

الصلاحيـات والمسـؤوليات مـع قيـام قـدر من التعـاون فيما بينهـا لتنفيذ وظائفهـا في توافق 

وانسـجام يحـد مـن هيمنـة أي منهـا على الشـأن العـام. وأن مـدى الفصـل بني السـلطات 

يختلـف مـن نظـام سـياسي إلى آخـر، فهـو فصـل مـرن في الأنظمـة البرلمانيـة، وفصـل شـبه 

جامـد في الأنظمـة الرئاسـية، وفصل أقـرب إلى المرونة أو الجمود في الأنظمـة المختلطة؛ التي 

تأخـذ مـن أسـس النظـام البرلماني وأسـس النظـام الرئاسي.

2. سيادة القانون

بعـض الفقهـاء يسـمونه »مبـدأ الشرعيـة أو المشروعيـة«، ويقصـدون بـه خضـوع المواطنين 

والدولـة بسـلطاتها ومؤسسـاتها وإداراتهـا وموظفيهـا كافـة مـن المراتـب جميعـاً للقانـون 

المطبـق في البالد، دون أن يكـون هنـاك امتيـاز لأي أحـد أو اسـتثناء مـن تطبيـق حكـم 

القانـون عليـه بسـبب المنصـب أو الديـن أو الرثوة وغير ذلـك، أي بـدون تمييـز مـن خارج 

النـص القانـوني ذاتـه، أو أن تعترب إرادة الزعيـم أو المسـؤول الكبير فوق القانون. ويسـميه 

البعـض »سـيادة حكـم القانـون« كمـرادف لمبـدأ المشروعيـة52 .

ومـن متابعـة شروح الفقهـاء حـول مبـدأ المشروعيـة نجـد أنهـم ركـزوا على تطبيقـه بصدد 

مراقبـة تصرفـات الإدارة والسـلطة التنفيذيـة وأجهـزة الدولـة كافـة وجعلها تخضـع لأحكام 

القانـون. بينام نجـد أن مبـدأ »سـيادة حكم القانون« يتطـرق إلى حقوق الأفـراد والمواطنين 

أيضـاً، سـواء تجـاه بعضهـم البعـض، أو في مواجهـة الدولـة وأجهزتهـا. ولذلـك، هنـاك مـن 

الفقهـاء مـن يـرى أن مفهـوم سـيادة حكـم القانـون أوسـع وأشـمل وأدق في التعبير مـن 

المشروعية. مفهـوم 

	  https://watananews.com/84987 ، 52.  المحامي أنس الدعجة،سيادة حكم القانون
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3. استقلال القضاء

إذا لم يكـن القضـاء مسـتقلاً عـن السـلطتين التشريعيـة والتنفيذيـة فإنـه لا يمكنـه أن يعمل 

دون خـوف أو محابـاة لضامن التـزام الموظفني الرسـمين بالقانـون. وبالتالي تتوقف سـلطة 

القانـون على وجـود سـلطة قضائيـة مسـتقلة تعمـل على تعزيزهـا. والاسـتقلال المؤسيس 

والاسـتقلال الشـخصي للقضـاة ليك يقومـوا بأعمالهـم ووظائفهـم بإيجابيـة. وعليـه فإن كل 

هـذا يعتمـد ليـس فقـط على الضمانـات الدسـتورية بـل يتعـدى إلى أبعـد مـن ذلـك مثـل 

تعني القضـاة، وبقائهـم في مناصبهـم، وطـرق إنهاء عملهـم. وفي نفس الوقـت يجب أن يتم 

اختيـار القضـاة على أسـاس الكفـاءة والخبرة والعـدل والنزاهة، ولا يجوز بحـال من الأحوال 

اختيارهـم على أسـاس اللـون أو الجنـس، أو الآراء السياسـية، أو غيرهـا مـن الفوارق.

مفهـوم اسـتقلالية القضـاء يعنـي وجـوب وإلزامية قيـام السـلطة القضائية بممارسـة مهامها 

ووظيفتهـا على صعيـد المجتمـع بمعزل عن السـلطات الأخـرى. وإن اسـتقلال القضاء يعني 

امتنـاع السـلطة التشريعيـة عـن اسـتغلال صلاحياتها كسـلطة لهـا الحق في سـن القوانين، في 

أن تسـن قانونـاً يحـد مـن فاعليـة السـلطة القضائيـة أو تنتقـص مـن اسـتقلالها وفاعليتهـا. 

وعـدم قيـام السـلطة التنفيذيـة في النظـر في النزاعـات التـي تدخل في صميم عمل السـلطة 

التنفيذيـة. والفصـل في المنازعـات أو سير الإجـراءات المحـددة للتقـاضي، وامتنـاع السـلطة 

التنفيذيـة مـن توجيـه الأوامـر والنواهـي إلى القضاة.

4. الشرعية الشعبية

بلغـة جـان جاك روسـو فإن مصدر شرعية السـلطة في الدولـة المدنية هو الشرعية الشـعبية 

أو الإرادة العامـة، وليـس التفويـض الإلهـي كام في الدولـة الدينيـة، أو الحق الشـخصي كما 

في الدولـة الملكيـة الوراثيـة، فالسـلطة في الدولـة المدنيـة إنمـا هـي ملـك للشـعب ويمارسـها 

مـن خالل انتخـاب ممثليه ليتولـوا إدارة الدولـة والمصالح العامة وفقاً للدسـتور. فالشـعب 

مالـك السـلطة ومصدرها ويمارسـها بشـكل مباشر عن طريق الاسـتفتاء والانتخابـات العامة 

كام يزاولهـا بطريقـة غير مباشرة عـن طريق الهيئـات التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائية.
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5. التعددية السياسية

التعدديـة السياسـية هـي مظهـر مـن مظاهـر الحداثـة السياسـية، ووجود مجـال اجتماعي 

وفكـري يمـارس النـاس السياسـة بواسـطته، أي بواسـطة الحـوار والنقـد والاعرتاض والأخـذ 

والعطـاء، وبالتـالي التعايـش في إطـار مـن السـلم القائم على الحلـول الوسـطى المتنامية،... 

والتعدديـة هـي وجـود صـوت أو أصـوات أخـرى مخالفـة لصـوت الحاكـم » كام أنهـا 

نفسـها  عـن  والتعبير  التعايـش  في  وحقهـا  السياسـية  والآراء  القـوى  تعـدد  »مشروعيـة 

والمشـاركة في التأثير على القـرار السـياسي في مجتمعهـا«.

والتعدديـة السياسـية هـي أيضـاً الإقـرار بوجـود التنـوع، ومـا يترتـب على هذا التنـوع من 

اختالف المصالـح والاهتمامـات والأولويـات، كام أنهـا »ترتيبـات مؤسسـية خاصـة لتوزيـع 

السـلطة الحكوميـة والمشـاركة. وأيضـاً هـذا المصطلـح يعنـي أولاً الاعرتاف بوجـود تنوع في 

مجتمـع مـا يفصـل وجـود عـدة دوائـر انتامء فيـه ضمـن الهويـة الواحـدة، وثانيـاً احرتام 

هـذا التنـوع وقبـول مـا يترتـب عليـه من خالف أو اختالف في العقائـد والألسـنة والمصالح 

وأنمـاط الحيـاة والاهتمامـات، ومـن ثـم الأولويـات، وثالثـاً أيجـاد صيـغ ملائمـة للتعبير عن 

ذلـك بحريـة في إطار مناسـب«.

6. التداول السلمي للسلطة

المقصـود بالتداول السـلمي للسـلطة هـو التعاقب الـدوري للحكام على سـدة الحكم تحت 

صيـغ الانتخابـات، حيث يمـارس هؤلاء الحـكام المنتخبـون اختصاصاتهم الدسـتورية لفترات 

محـددة سـلفاً. وبذلـك فـان اسـم الدولـة لا يتغير ولا يتبدل دسـتورها ولا تزول شـخصيتها 

الاعتباريـة نتيجـة تغير الحاكم أو الأحـزاب الحاكمة. 

وعليـه فـإن السـلطة هـي اختصاص يتم ممارسـته مـن الحاكـم بتفويض مـن الناخبين وفق 

أحـكام الدسـتور، وليسـت السـلطة حقـاً يتوجـه الحاكـم لغيره أو يورثـه لمـن بعـده وإنمـا 

يتـم تـداول السـلطة وفـق أحـكام الدسـتور. وبنـاءً على مـا تقـدم يمكـن القـول أن مبـدأ 

التداول السـلمي للسـلطة من القوى والتيارات السياسـية الفاعلة من أبرز آليات الممارسـة 
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الديمقراطيـة. لذلـك لا يمكـن الحديـث عـن بنـاء دولـة ديمقراطية مـا لم يكن هنـاك اعتراف 

بحـق جميـع التيـارات والأحـزاب السياسـية أن تتبـادل مواقـع الحكـم والمعارضـة داخـل 

الدولة.

7. المواطنة الديمقراطية

تعزيز مبدأ المواطنة بشقيها الحقوق والواجبات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتمتع المواطنين 

يشاركوا  وأن  والثقافية،  والاقتصادية  والسياسية والاجتماعية  المدنية  بحقوقهم  والمواطنات 

بفعالية في وضع القواعد التي تنظم وفقها الحياة الجماعية، وهي تأكيد لمعايير موضوعية 

مثل الحرية والعدل والمساواة، وبتحقيقها تتحقق كرامة المواطن، كما أن المساواة في الحقوق 

والواجبات هي القاعدة الأساسية للمواطنة دون تمييز.

من  الرغم  وعلى  ومرتكزاتها،  الديمقراطية  لقيم  الحقوقي  الوعاء  أنها  على  للمواطنة  ينظر 

خلالها  من  أصبحت  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  تفاعلات  نتاج  جاءت  صيرورتها  أن 

المواطنة البوتقة التي تنصهر فيها كل التناقضات المجتمعية، إلا أنها ما زالت تواجه عدداً من 

التحديات. من ضمن تحديات عديدة تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، تبرز إشكالية 

المواطنة وما يرافقها من تداعيات على كل المستويات، بدءاً من تعثر التحول الديمقراطي إلى 

البنى التقليدية الجهوية والفصائلية والعشائرية السائدة التي تترسخ وتتسع وتهدد النظام 

جمعياً  مواطنة  وعي  أفرزت  التي  التعثرات  وهي  الداخلي،  الانقسام  إلى  وصولاً  السياسي، 

السياسي والتنظيمي،  الولاء الشخصي والانتماء  مشوهاً جعل محدداتها تتحدد على أساس 

الخدمات، وصعوبة وصول  والحصول على  العامة  الوظائف  تقلد  ذلك من خلال  ويتجلى 

التمييز  بسبب  حقيقية،  إشكالية  تعد  وهي  فيه،  والمشاركة  القرار  صنع  مراكز  إلى  المرأة 

ضدها، الأمر الذي يولد كثيراً من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويمس جوهر 

مفهوم المواطنة.
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8. المشاركة في الشأن العام

يساعد توسيع قاعدة المشاركة في الشأن العام لتشمل شرائح المجتمع كافة على توسيع قاعدة 

الشرعية للمؤسسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي، مما يعطيها قوة تمثيلية مستندة 

إلى الخيار الديمقراطي، لذا فإن من أولى مؤشرات مشاركة المواطنين كافة على قدم وساق، 

هو الإقرار بأنهم جميعاً يتمتعون بالمواطنة الكاملة وبكل مظاهرها، وبالمساواة التامة أمام 

مكونات  من  أساسي  مكوّن  العام  الشأن  في  المشاركة  أن  باعتبار  تمييز،  أي  بدون  القانون 

التنمية البشرية، وإن اختلفت تسمياتها ما بين المشاركة الجماهيرية أو المشاركة الشعبية أو 

المشاركة العامة. وبالرغم من اختلاف هذه التسميات إلا أنها تدور حول المشاركة المباشرة 

المشاركة  فإن  هنا  ومن  مختلفة،  أيضاً  ومجالات  مختلفة  مستويات  وعلى  المباشرة،  وغير 

السياسية هي من أهم عناصر وأسس الديمقراطية.

9. إجراء الانتخابات الدورية

يتطلب التداول السلمي للسلطة إجراء الانتخابات العامة؛ التشريعية، والرئاسية، والمحلية، 

بشكل دوري وحر ونزيه، وفي مواعيدها الدستورية والقانونية، مع وجود قانون انتخابات 

فيها  والمشاركة  الترشح  الكيفية لإجرائها، وشروط  المواطنين جميعاً، ويحدد  يكفل مشاركة 

والرقابة عليها وآليات الطعن،... الخ. فالانتخابات هي الأداة التي تتم بها عملية الدخول 

وإليها وتجرى بشكل حر وعام ومباشر وسري. وهي عملية يمارس  السلطة  والخروج من 

السلطة،  المتنافسة على  السياسية  التيارات  الشعب سيادته ودوره كفيصل وحكم بين  بها 

ويضمن عدم طغيان طرف سياسي معيّ وبقائه في السلطة دون رغبة الشعب، باعتبار أن 

الشعب هو مصدر السلطات.

10. فاعلية السلطة التشريعية

قيـام السـلطة التشريعيـة بالمهـام الموكلـة إليهـا دسـتورياً والتـي تتمثـل أساسـاً في اقرتاح 

الثقـة للحكومـة أو سـحبها والرقابـة على أدائهـا،  القوانني وتعديلهـا أو إلغائهـا، ومنـح 

واسـتجواب رئيـس مجلـس الـوزراء أو أحـد أعضائـه حـول قضية مـا تقع ضمـن اختصاصه. 
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11. احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة

وجـوب إعامل الحقـوق والحريـات العامـة والخاصـة المنصـوص عليهـا في الإعالن العالمـي 

لحقـوق الإنسـان وحمايتهـا واحترامهـا، وفي العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة 

والاجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية. 

12. الحكم الرشيد

يشير مفهـوم الحكـم الرشـيد إلى طريقـة اتخـاذ القـرارات وصنعهـا ووضـع هـذه القـرارات 

موضـع التنفيـذ، على قاعـدة مـن الشـفافية والمسـاءلة والمحاسـبة، وحـق الحصـول على 

المعلومـات. وأيضـاً يعـزز رفاه الإنسـان ويدعمه ويصونـه، ويقوم على توسـيع قدرات البشر 

وخياراتهـم وفرصهـم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية، لا سـيما بالنسـبة لأكثر 

أفـراد المجتمـع فقراً وتهميشـاً. 

13. المساواة

تطبيـق مبـدأ المسـاواة بني المواطنني جميعـاً دون تمييـز على أسـاس الجنـس، أو اللـون، أو 

المعتقـد الدينـي، أو الانتامء السـياسي، أو الوضـع الاجتماعـي أو الاقتصـادي. وتطبيـق هـذا 

المبـدأ في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة بما فيهـا تقلد الوظائـف العامة، على قاعـدة تكافؤ 

الفرص.

14. العدالة الاجتماعية

تعـد العدالـة الاجتماعيـة قضية أساسـية تتصل بالمضمـون الاجتماعي للدولة، وتتجسـد من 

خالل التوزيـع العـادل للرثوة وتكافؤ الفـرص بين المواطنين كافـة، وتوفير الدولـة للخدمات 

الاجتماعية الأساسـية لمواطنيها.
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المبحث الثاني: ضمانات الحقوق والحريات الدستورية في فلسطين: 

الأطر العامة لحماية الحقوق والحريات في الدولة المدنية وتعزيزها

1. الحماية الدستورية للحقوق السياسية

تجُمع دساتير دول العالم، وإن كان بشكل متفاوت، في نصوصها على أن الشعب هو مصدر 

السلطات، وتجمع أيضاً على كفالة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعادة ما تفُرد 

باباً خاصاً بـــ«الحقوق والحريات«، مستندة إلى مذاهبها الفكرية والأيدلوجية، وإلى المواثيق 

الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. فالدساتير كافة نصت على 

حق الفرد في الحياة باعتباره أبا الحقوق، ساوت من الناحية النظرية بين الرجل والمرأة في 

التمتع بالحقوق، وكفلت الحق في التصويت والترشح في الانتخابات، وحرية الرأي والتعبير، 

العمل  وحرية  والأحزاب،  الجمعيات  تأسيس  وحرية  السلمي،  والتجمع  الاجتمـاع  وحرية 

النقابي، وحرية الصحافة، وحرية المعتقد، وعدم التعرض للاعتقال أو انتهاك حرمة المنزل إلا 

في إطار الإجراءات التي يحددها القانون، وعدم انتهاك سرية المراسلات، وحق الجميع في 

تقلد الوظائف العمومية ...الخ. ولم يكن القانون الأساسي الفلسطيني استثناءً، حيث أفرد باباً 

خاصاً تحت مسمى »باب الحقوق والحريات«.  

لا تكمن الإشكالية في النصوص الدستورية التي قد تبدو أنها عادلة وتحمي حقوق الأفراد 

وواضحة ولا تقبل التأويل، بل في تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع، بما يضمن عدم 

انتهاكها، وبما يضمن خلق آليات ووسائل تُكن الأفراد جميعاً من التمتع بحقوقهم وحرياتهم 

الطبيعية والدستورية، ومحاسبة منتهكيها. 

2.  الضمانات القانونية والقضائية للحقوق السياسية

مـن المفـروض، ولـو نظريـاً، أن النـص على حقوق الإنسـان في الدسـتور، يـؤدي إلى احترامها 

وحمايتهـا وإعمالهـا، باعتبـار ذلك من الضمانات الدسـتورية، وتأتي بعدهـا القوانين لتفصيل 

كيفيـة إعامل هـذه الحقـوق وحمايتهـا واحترامهـا، بما ينسـجم مع أحـكام الدسـتور، وعدم 

تعارضهـا معـه. حيـث يجـب أن تضمـن هـذه القوانني ممارسـة المواطـن لحقوقـه المدنيـة 

والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة دون أي نـوع مـن التمييز. أمـا إذا علمنـا أن القوانين 
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العاديـة تـأتي في مرتبـة أقـل مـن الدسـتور، وبرشط انسـجامها مـع النصـوص الدسـتورية، 

والتـي تؤكدهـا مـا يعـرف بمبـدأ الرقابـة على دسـتورية القوانني، تـؤدي هـي الأخـرى إلى 

تحقيـق ذات الهـدف وهـو احرتام حقـوق الإنسـان ، وبرصف النظـر عـن طبيعـة الرقابـة 

ونوعهـا والرقابـة على دسـتورية القوانني سـواء أكانـت قضائيـة أو سياسـية أو غير ذلـك 

مـن أنـواع الرقابـة الشـعبية، إلا أن الهـدف هـو وجـوب تطابق نصـوص ومـواد القانون مع 

نصـوص وأحـكام الدسـتور وعـدم تعارضهـا معـه. كام أن تطبيـق القوانني وسريانهـا على 

الجميـع وبشـكل متسـاوٍ ودون تمييـز، بسـبب الجنـس، أو اللـون، أو المعتقـد الدينـي، أو 

الانتامء السـياسي، أو الوضـع الاجتماعـي أو الاقتصـادي، هـو أيضـاً أحد الضمانـات. هذا إلى 

جانـب العديـد مـن القوانين التي يجب أن تضمن ممارسـة الحقوق السياسـية وفي مقدمتها 

قوانني الانتخابـات والهيئـات المحليـة والتشريعيـة والرئاسـية. وقوانني تشـكيل الجمعيات 

والنقابـات، والإعالم... الخ.

وتعـد سـيادة القانـون، وضمانـات المحاكمـة العادلـة، واسـتقلال القضـاء ونزاهتـه من أحد 

فال  الأساسـية.  ولحرياتـه  واحترامـه  الإنسـان وحمايتـه  الضمانـات لإعامل حقـوق  أهـم 

سـلطان على القـاضي في عملـه إلا للقانـون، لا تدخـل في عملـه. فالقضـاء ومـن خالل فـض 

المنازعـات والتطبيـق الأمني للقانـون، وإفسـاحه المجال أمـام الجميع في حقهـم في التقاضي، 

وحريتهـم في الأسـاس إلى الالتجـاء إلى القضـاء سـيحمي بذلـك حقـوق الإنسـان مـن خالل 

إرجـاع الحقـوق إلى أصحابهـا وإنصـاف المظلومني. إن حق التقـاضي من خلال مبـدأ علانية 

المحاكمـة، وإعطـاء حـق الطعـن في الأحـكام أمام محكمـة أعلى درجة، هو أيضـاً ضمانة من 

ضمانـات حقـوق الإنسـان وحرياته الأساسـية.

3. الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

في العـام 2012، أصبحـت فلسـطين عضـواً مراقبـاً في الأمـم المتحـدة. وفي 01/نيسـان وفي 

31/كانـون الأول مـن العـام 2014، انضمـت فلسـطين إلى )35( معاهـدة واتفاقيـة دوليـة 

في مقدمتهـا الإعالن العالمـي لحقـوق الإنسـان، والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 

والسياسـية، والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاجتماعيـة والاقتصادية، واتفاقيـة مناهضة 
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التعذيـب. … الـخ . وفي 1/4/2015 انضمـت فلسـطين للمحكمة الجنائيـة الدولية أغلبيتها، 

وبتاريـخ  6/6/2018، وقـع السـيد الرئيـس محمـود عبـاس على صك انضمام دولة فلسـطين 

إلى سـبع اتفاقيـات ومعاهـدات دوليـة، من ضمنهـا البروتوكـول الثاني الخاص بإلغـاء عقوبة 

الإعـدام لسـنة 1989 الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، وجـاء 

هـذا الانضامم في الاتجـاه الصحيـح لتعزيـز مركـز فلسـطين القانـوني على المسـتوى الدولي، 

وتتويجـاً لنضـالات حركـة حقوق الإنسـان الفلسـطينية.

كان الاعتقـاد السـائد لـدى مؤسسـات حقـوق الإنسـان الفلسـطينية، أن انضامم فلسـطين 

للاتفاقيـات الدوليـة سـينعكس إيجابـاً على حالة حقوق الإنسـان، وسـيضع حـداً للانتهاكات 

الواقعـة على حقـوق الإنسـان وحرياتـه في فلسـطين، وفي مقدمتهـا الحـق في الحيـاة. ولكن 

على أرض الواقـع لم يتغير شيء، رغـم أنـه ومـن متطلبـات بنـاء الدولـة الديمقراطيـة، التـي 

يسـعى الفلسـطينيون إلى إقامتهـا، أن تكـون دولـة لـكل مواطنيهـا، تحرتم حقـوق الإنسـان 

وحرياتـه، وسـيادة القانـون واسـتقلال القضـاء، وتضمـن وصـول مواطنيهـا للعدالة. 

بموجب أحكام القانون الأسـاسي ألزمت السـلطة الوطنية الفلسـطينية نفسـها بالانضمام إلى 

الصكـوك الدوليـة، وباحرتام أحكامها وتعلن السـلطة الوطنية الفلسـطينية بشـكل مسـتمر 

التزامهـا بالاتفاقيـات الدوليـة، هذه التأكيدات من رأس الهرم في السـلطة الفلسـطينية يلُقي 

عليهـا مزيـداً مـن المسـؤولية في ضرورة تطبيقها العملي لأحـكام الصكوك الدوليـة، والقانون 

الأسـاسي الفلسـطيني فيام يخص إعمال حقوق الإنسـان وحمايتـه واحترامه. 

4. الإطار المؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته

يوجـد في فلسـطين العديـد مـن الأنمـاط الرسـمية والأهليـة لمؤسسـات حقـوق الإنسـان53، 

فعلى مسـتوى المؤسسـات الوطنية أنُشـئت الهيئة المسـتقلة لحقوق الإنسـان ، واسـتحدث 

منصـب مستشـار رئيـس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية لحقـوق الإنسـان، كام أنُشـئت 

53.  أنشــئت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بمرســوم صــادر عــن الرئيــس يــاسر عرفــات، بتاريــخ 30/9/1993. 

وقــد نــر القــرار لاحقــاً في الوقائــع الفلســطينية، تحــت رقــم )59( لعــام 1995. ومــن ثــم نــص القانــون الأســاسي 

الفلسطيني في المادة )31( منه على انشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان.  	
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وحـدة الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في وزارة الداخليـة الفلسـطينية، وهي إطار مؤسيس 

لضامن إنفـاذ القانـون وحمايـة مبـادئ الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وتعزيزهـا، على 

قاعـدة القوانني والتشريعات الوطنية والانسـجام مع القيم والمبـادئ والمعاهدات والقوانين 

الدوليـة، وتعمـل الوحـدة على ترتيـب العلاقـة مـا بني مؤسسـات إنفـاذ القانـون التابعـة 

لـوزارة الداخليـة، وبشـكل خـاص الأجهـزة الأمنيـة والمواطـن الفلسـطيني، مبـاشرة أو مـن 

خالل مؤسسـات المجتمـع المـدني العاملـة في مجـالي الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان.

كام أنشـأت الشرطـة الفلسـطينية ديوان المظالم وحقوق الإنسـان، في العام 2017، وأنشـأت 

دائـرة لحقـوق الإنسـان في النيابـة العامـة الفلسـطينية. كام أنشـئت لأول مـرة في تاريـخ 

المـدني، عقـب اجتامع  الفلسـطينية دائـرة حقـوق الإنسـان والمجتمـع  التحريـر  منظمـة 

المجلـس الوطنـي الفلسـطيني الـذي جـرى بني )01/05/2018-30/04/2018(. إضافـة إلى 

وجـود لجنـة الرقابـة العامـة وحقـوق الإنسـان في المجلـس التشريعـي الفلسـطيني كلجنـة 

الفلسـطينية بتاريـخ 07/02/2004  العـدل  أساسـية مـن لجـان المجلـس. وأسسـت وزارة 

وحـدة حقـوق الإنسـان وشـكاوى المواطـن، وتختـص بتنظيـم العمل على معالجة شـكاوى 

المواطـن ومتابعـة قضايـا حقـوق الإنسـان.

هـذه المؤسسـات والهيئـات الحكوميـة وشـبه الحكوميـة، إضافـة إلى المؤسسـات الأهليـة 

ذات الاختصـاص، وجـب عليهـا العمـل على مراقبـة أجهـزة الدولـة ليـس فقـط مـن حيث 

مـدى احترامهـا وحمايتهـا وإعمالهـا للحقـوق والحريـات الـواردة في الصكـوك الدوليـة ذات 

العلاقـة بحقـوق الإنسـان، بـل أيضاً مـن واجبها تقييـم أداء الحكومة في هذا المجـال، وحثها 

على مواءمـة التشريعـات والقوانني، واتخاذ الإجـراءات والتدابير الضامنة لتمتـع المواطنين 

جميعـاً، ودون تمييـز، بمجمـل هـذه الحقوق.
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الفصل الرابع

في ظل الحالة الفلسطينية الفريدة، أي دولة 

مدنية نريد؟
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المبحث الأول: مهددات الدولة المدنية الفلسطينية

مع تشـكل سـلطة فلسـطينية عام 1994 شـهد النظام السـياسي الفلسـطيني انعطافاً نوعياً، 

حيـث تـم بموجـب اتفـاق »أوسـلو« الاتفـاق على انتخـاب مجلـس تشريعـي فلسـطيني 

وانتخـاب رئيـس للسـلطة الوطنيـة، وتشـكيل الحكومـة الفلسـطينية الأولى المصـادق عليها 

مـن المجلـس التشريعي الفلسـطيني. الأمـر الذي وفر إمكانية إدخـال تعديل جذري في بنية 

النظـام السـياسي الفلسـطيني، وتضخمـت بيروقراطيـة أجهزتهـا الأمنيـة والإداريـة والمدنية، 

مـع منـاخ سـياسي داخلي يتميـز بغيـاب القضـاء المسـتقل وضعـف مؤسسـات »الدولـة« 

إذا جـاز التعبير، وتهميـش سـلطة المجلـس التشريعـي المنتخـب في العـام 1996، وتحـول 

حركـة »فتـح« إلى الانخـراط في السـلطة وقيـادة نظام سـياسي تحـت خيمة الحـزب الواحد، 

وهيمنتهـا على الأجهـزة الإداريـة والأمنيـة، والعلاقـات الدوليـة والخارجية، وبالأسـاس على 

منظمـة التحريـر الفلسـطينية وأجهزتها، مـع هيمنة على عملية التفاوض مـع »إسرائيل« 54.

وهنـا يمكـن القـول بـأن مرحلـة مـا بعـد اتفاق »أوسـلو« شـهدت تخلخـل النظام السـياسي 

الفلسـطيني بعنـاصره المختلفـة، القيـادة والمؤسسـات والهـدف والإسرتاتيجية والثوابـت. 

صحيـح أن النظـام السـياسي الفلسـطيني حاول أن يعـود لمرتكزاته القديمـة بتجميع عناصره 

المختلفـة التـي بعثرهـا اتفـاق »أوسـلو«، سـواء مـن خالل التأكيد على حق العـودة وعدم 

التنفيذيـة  اللجنـة  التحريـر وخصوصـاً  منظمـة  إحيـاء مؤسسـات  أو  بالثوابـت  التفريـط 

والمجلـس المركـزي والمؤسسـات الأخـرى، إلا أن كل هذه المحاولات لم تفلـح في إخراج النظام 

السـياسي الفلسـطيني مـن مأزقـه لغاية اللحظة، لأسـباب وعوامل مختلفة لعـل أبرزها عدم 

وجـود إرادة سياسـية لـدى أطرافه55 .

تعـرض النظـام السـياسي الفلسـطيني لأزمـات متواليـة، كانـت أولهـا على مسـتوى الهـدف 

والإسرتاتيجية، حيـث ظهـرت قوتـان متناقضتـان مـن حيـث الهدف والإسرتاتيجية، سـلطة 

54.  لمزيــد مــن التفصيــل، أنظــر/ي، مواطــن )مجموعــة مــن الباحثــن(، أوراق في النظــام الســياسي الفلســطيني 

وانتقال السلطة، مواطن: رام الله، 2013. 	

ــوم  ــرة العل ــا دائ ــدوة نظمته ــطيني، ن ــياسي الفلس ــام الس ــة النظ ــراءة في أزم ــاوي، ق ــي الجرب 55.  الدكتور،ع

السياســية بجامعــة بيرزيــت، 11/5/2019.
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ومعارضـة، وبالتـالي لم يعـد هنـاك نظـام سـياسي فلسـطيني واحـد وواضـح، والأزمـة الثانية 

ظهـرت مـع مطالـب الإصالح، حيـث انقسـمت النخبـة حـول مفهـوم الإصالح وطبيعتـه، 

وراج الحديـث حـول فسـاد السـلطة وكيفيـة إصلاحهـا، أمـا الثالثـة فقـد حدثـت عندما تم 

حصـار الرئيـس أبـو عمار واشرتاط أطـراف دولية بما فيهـا أمريكا لاسـتحداث منصب رئيس 

الـوزراء56، فانتقلـت أزمـة »النظـام السـياسي« إلى داخلـه وإلى الحـزب الحاكـم أي حركـة 

»فتـح«، وتعمقـت الأزمـة داخـل المجتمـع دونمـا حل.

تاريخيـاً عـانى النظـام السـياسي الفلسـطيني من فقـدان هويـة واضحة المعالم، فال هو نجح 

في تشـكيل نظـام سـياسي ديمقراطـي، ولا في عمليـة التحـرر، الأمـر الـذي أحـدث خلالً كبيراً 

بني هذيـن المفهومني، انعكـس على مجمل النظام السـياسي الفلسـطيني، وعلى الرغم من 

التطور الحاصل على شـكل النظام السـياسي جراء تشـكيل السـلطة الفلسـطينية على بعض 

أجـزاء مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة، كأول سـلطة وطنية، غير أن غياب القانون تسـبب 

في إضعـاف هيبـة السـلطة بسـبب الفلتـان الأمنـي والـذي تجلى أساسـاً في بـروز مظاهـر 

العائليـة والعشـائرية والاحتامء بأجهـزة الأمـن، أو بالتنظيـم، لدرجة أن كثيراً مـن القرارات 

التـي صـدرت عـن السـلطة القضائية أو عن المجلـس التشريعي لم تجد طريقهـا إلى التنفيذ.

هـذا إلى جانـب بـروز الـولاءات الشـخصية، فالقـرب مـن الرئيس يمنـح امتيـازات ومناصب، 

والابتعـاد عنـه يعنـي العـزل والإقصاء، كما أن تشـكيل الحكومـات الفلسـطينية لم يأت على 

أسـس ديمقراطيـة أو على أسـاس الكفـاءة، وإنمـا على اعتبـارات أخـرى مغايـرة تمامـاً، لعل 

أهمهـا الـولاء الشـخصي للرئيـس أو مـكان الإقامة، ومن ثم جـرت عمليات اسرتضاء البعض 

للخـارج والداخـل وغُيبـت الديمقراطيـة تماماً 57 .

النظـام السـياسي الفلسـطيني ومـا وصـل إليه بصيغتـه الحالية، لم يكن أكثر مـن محاولة من 

قيـادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية، للخـروج مـن المـأزق الـذي كانـت تعاني منـه منظمة 

ــطينية،  ــات الفلس ــة الدراس ــة، مجل ــة إلى أزم ــن أزم ــطينية: م ــة الفلس ــاوي، الحكوم ــي الجرب ــور، ع 56.  الدكت

العدد 104، خريف 2015، ص 42-41. 	

57.  الدكتــور، عــي الجربــاوي، النظــام الســياسي الفلســطيني واقــراح لجنــة الحكم المحــي للانتخابــات، )الدكتور، 

خليل الشقاقي محرراً(، )نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، شباط 1995(، ص 72.  	
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التحريـر الفلسـطينية في الخـارج. فقـد كانـت العـودة، حسـب أنصـار »أوسـلو«، إلى بعـض 

الأراضي الفلسـطينية حالً ولـو بشـكل جـزئي، بعـد أن عانـت المنظمـة التشـتت على أراض 

غير فلسـطينية، ومـع ذلـك بقي النظام السـياسي الفلسـطيني يعاني مشـكلاته، ففي الوقت 

الـذي تـم فيـه الانتقـال إلى بعـض الأراضي الفلسـطينية، فقـد النظـام السـياسي المبنـي على 

قاعـدة » الوطـن المعنـوي« الـذي شـكلته منظمـة التحريـر الفلسـطينية بعضـاً مـن عمقـه 

عندمـا همشـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية، واعتمـد على الداخـل الفلسـطيني وأهمل 

الشـتات، في سـيطرة واضحـة للسـلطة على حسـاب المنظمة.

النظـام السـياسي الفلسـطيني هـو أصالً نظـام مشـوه وهجني وانتقـالي، يتأثـر كثيراً في 

ممارسـة وظائفـه بالبيئـة المحيطـة، وبسـبب وجـود الاحتلال وطبيعـة نظام الحـزب الواحد 

السـائد والانقسـام السـياسي، يجـري تقييـد المدخالت وتشـكيل المخرجـات وفـق الظـروف 

المدخالت في  النفـوذ والفرقـاء، وبالتـالي تدخـل  ومصالـح ذوي  الوقتيـة غالبـاً  السياسـية 

إطـار عمليـة سياسـية داخـل علبـة سـوداء، تتحكم بهـا الإرادة السياسـية الخاضعـة لمصالح 

الفئـات والشرائـح المسـيطرة على النظـام، بعيـداً عن الحوكمة الرشـيدة، مام يضعف إنتاج 

مخرجـات تعـزز حضـور الدولـة المدنيـة التـي تمثـل إرادة المجتمـع وتوافقـه الجمعـي.

خلاصـة القـول إن«إعالن المبـادئ« وملحقاتـه الأربعـة وكذلـك رسـائل الاعرتاف المتبادلـة 

قـد تميـزت بالوضـوح التـام في كل مـا خـص الجانـب »الإسرائيلي« وبالغمـوض والالتباس في 

كل مـا اختـص بحقـوق الشـعب الفلسـطيني. والغمـوض يصـب دائمـاً في مصلحـة الطـرف 

الأقـوى، الـذي يميـل إلى تفسير النصـوص، وفقـاً لمعايير القوة. وهكـذا منحت تلـك الوثائق 

»إسرائيـل« حقوقـاً مناقضـة للشرعيـة الدولية.

لـذا بـات مـن الأهميـة بمـكان إجـراء تقييـم شـامل لتجربـة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 

النظـام  اسـتقلال  فـرض  إلى  اسـتناداً  الفلسـطيني،  للشـعب  الوطنيـة  الأهـداف  لتحقيـق 

القضـائي وتفعيـل مؤسسـات الرقابـة والمحاسـبة والتخلـص مـن الفـوضى والفسـاد، والعودة 

لبنـاء المجتمـع المـدني، وفصـل السـلطات، وترسـيخ الديمقراطيـة، والحـد مـن سـلطة الفـرد 

والتفـرد، وبنـاء سـلطة القانـون، كلها إجـراءات لا يمكن القفـز عليها لإنقاذ ما يمكـن إنقاذه. 
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وإن عكـس ذلـك سـيبقى النظـام السـياسي الفلسـطيني قـاصراً إذا مـا اسـتمر مرتكـزاً على 

الفئويـة الفصائليـة، وبالتـالي لـن يكـون هناك تغيير سـياسي مهم على بنية هـذا النظام، بل 

سـيؤدي ذلـك إلى مزيـد مـن التمـزق والترهـل في بنيـة النظـام السـياسي، والـذي سـينعكس 

على مجمل القضيـة الوطنيـة58 .

1. الإشكاليات التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني

يعـاني النظـام السـياسي الفلسـطيني أزمـة بنيويـة، تتمثل في أزمـة الشرعية وتعطـل العملية 

الديمقراطيـة بالانتخابـات الدورية، وغيـاب الحريات الديمقراطية وسـيادة الحكم )المطلق(، 

أوجـد عقالً سـلطوياً للطبقـة السياسـية الفلسـطينية قـاد إلى وضـع لم يعـد فيـه الشـعب 

للسـلطات، وغُيبـت المؤسسـة التشريعيـة التـي انتخبهـا لتمثيلـه، وتراجـع الهـم  مصـدراً 

الجمعـي لصالـح الخلاص الفردي، واسـتفحلت الأزمة القيمية، واعتبرت السـلطة مصدر قوة 

»للبعـض«، وهـو مـا فتـح جبهات قتـال فلسـطينية تنظيميـة وفصائليـة جانبيـة وتناقضات 

داخليـة على حسـاب التناقض الأسـاسي مع المسـتعمر.

وتعـززت الفـوضى الإداريـة باتخـاذ القـرارات صباحـاً والتراجع عنها مسـاءً، ووضع الشـخص 

غير المناسـب في المـكان غير المناسـب، وعدم المسـاءلة والمحاسـبة، وسـوء الإدارة، والارتجال 

في المواقـف، واسـتخدام منطـق »الفزعة«، يضـاف لذلك عدم وجود شراكة سياسـية حقيقية 

بني القـوى الفلسـطينية، وعـدم الاتفاق على حـد أدنى لبرنامج إجامع وطني. 

وتغييـب المواطنني وتهميشـهم في فضـاء القـرار العـام، وتقليـص فضـاء المجتمع المـدني، بل 

والتناقـض مـع عديـد مـن منظماتـه وإقصائهـا، وتحييـد المفكريـن، والخرباء، والأكاديميني، 

والشـخصيات الوطنيـة من المشـهد. 

وعـدم احرتام مبـدأ سـيادة القانـون، وعـدم إجـراء الانتخابـات، وتعطيـل حالـة التـداول 

الفـرص مـن خالل تعيني بعـض الموظفني في  السـلمي للسـلطة، وانتهـاك مبـدأ تكافـؤ 

ــز الدراســات  ــه: مرك ــة الفلســطينية، )رام الل ــة التنموي ــع التجرب ــة م ــة نقدي ــاوي، وقف 58.  الدكتور،عــي الجرب

الفلسطيني، تشرين أول ط1 ،1991 (. ص -31 37.  	
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الوظائـف العليـا الأمنيـة والعسـكرية والمدنيـة على أسـس سياسـية وتنظيميـة، مقرونـة في 

بعـض الحـالات بالـولاء الشـخصي كمرجعيـة ومعيـار، وعـدم الفصل بني السـلطات، وبروز 

مراكـز قوى داخل المؤسسـة الرسـمية الفلسـطينية، وتركيـز عدد من الصلاحيـات والمناصب 

في يـد بعـض الأشـخاص. 

واحتـكار القـرار السـياسي، والسـيطرة على المـال العام، والتدخل في شـؤون القضـاء، وتراجع 

العدالـة الاجتماعيـة، وتعزيـز حضـور الرشكات الاحتكاريـة، يضـاف لذلـك عـدم امتالك 

مـن  مزيـد  قـادت  ومتشـابكة  متعـددة  أسـباب  كلهـا  فلسـطينية،  تفاوضيـة  إسرتاتيجية 

الإشـكاليات التـي مـا زال النظـام السـياسي الفلسـطيني يعـاني منهـا، وأدت لرتدي الوضـع 

الداخلي في بلادنـا.

يوصـف النظـام السـياسي الفلسـطيني أنـه نظـام )هجني(، أي أنـه ليـس بنظـام رئـاسي ولا 

بنظـام برلمـاني ولا حتـى المختلـط بشـكل كامـل، وعـدم قـدرة النظام السـياسي الفلسـطيني 

على ضامن ممارسـة آليـات الرقابـة والمسـاءلة الفعالـة بغـض النظر عام جـاء في النصوص 

القانونيـة أو في التطبيـق مـن السـلطات الثالث. النظـام السـياسي الفلسـطيني، هـو نظـام 

سـياسي مختلـط يخلـط بني سامت وخصائـص النظامني البرلمـاني والرئـاسي بشـكل انتقـائي 

مشـوه وليـس نظامـاً برلمانيـاً خالصـاً أو نظامـاً رئاسـياً واضحـاً 59 .

كما هو معلوم يضع النظام البرلماني أسـس واضحة للعلاقة بين السـلطات الثلاث »التشريعية 

والتنفيذيـة والقضائيـة«، وكذلـك الحال بالنسـبة للنظـام الرئاسي حيث الصلاحيـات الخاصة 

بـكل سـلطة وآليـات الرقابة والمسـاءلة بينها واضحة ومحـددة. ولكن العلاقة بين السـلطات 

الثالث في الواقـع الفلسـطيني، صعبـة ومعقـدة بسـبب النظـام المختلـط الـذي يجمـع بين 

بعـض أسـس كلا النظامني الرئاسي والبرلماني بشـكل عشـوائي وانتقـائي، الأمر الذي لا يسـاعد 

في بنـاء نظام مسـاءلة فعّال. 

كام أن غيـاب التـوازن في توزيع الصلاحيات بين السـلطات في النظام السـياسي الفلسـطيني، 

59.  الباحــث، جهــاد حــرب، فصــل الســلطات في إطــار الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، )رام اللــه: 

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية »مفتاح«، 2006(، ص15.  	
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حيـث تتغـول السـلطة التنفيذيـة على السـلطتين التشريعيـة والقضائيـة وفقـاً للنصـوص 

القانونيـة أو بسـبب التطبيـق على حـد سـواء. هـذا إلى جانـب عـدم الوضـوح في توزيـع 

داخـل  الصلاحيـات  على  الرصاع  تحـول  في  ملحـوظ  بشـكل  أسـهم  الـذي  الصلاحيـات، 

السـلطات الثالث وفيام بينهـا، يضـاف لذلـك غياب الآليـة الواضحـة والملزمة للتعـاون بين 

السـلطتين التشريعيـة والتنفيذيـة في إعـداد مشـاريع القوانني وإقرارهـا بالرغم مـن أهمية 

التعـاون بني السـلطتين في هـذا المجـال، وعـدم التـزام السـلطة التنفيذيـة بتقديم مشـاريع 

قوانني الموازنـات العامـة إلى المجلـس التشريعـي في مواعيدهـا القانونيـة، إضافـة إلى عـدم 

إلـزام السـلطة التنفيذيـة بإنجـاز اللوائـح التنفيذيـة للقوانني الجديـدة المقرة مـن المجلس، 

أو مـرور وقـت طويـل قبـل إعدادهـا وإقرارهـا مـن مجلـس الـوزراء.

يضـاف لذلـك إشـكالية تبعيـة النائـب العـام لسـلطة الرئيـس، الأمـر الذي يوقف اسـتكمال 

الرقابـة على أعامل السـلطة التنفيذيـة بالمحاسـبة. كام أن مبـدأ الفصـل المتـوازن بني 

السـلطات الثالث والرقابـة المتبادلـة بينها، أن النظام السـياسي الفلسـطيني بتركيبته الحالية 

لا يسـمح للمجلـس التشريعـي ممارسـة صلاحياتـه الأصليـة بشـأن التشريع والرقابة بشـكل 

فعّـال، مام يضعـف العمليـة الديمقراطيـة والمحاسـبة المبنيـة على المسـاءلة. وعـدم وضوح 

العلاقـة بني رئيـس السـلطة وبني رئيـس الـوزراء، ومـا إذا كان الأخير ملزمـاً بتوجهـات 

رئيـس السـلطة ومواقفـه السياسـية، وكذلـك عـدم وضـوح طبيعـة علاقـة ودور الرئيـس في 

العديـد مـن القضايـا مـن الإشراف على قـوات الأمـن والرقابة على أعامل الأجهـزة الأمنية، 

ووجـود التداخـل في الأدوار بني الرئيس ومجلـس الوزراء في العديد مـن الصلاحيات، النظام 

السـياسي الفلسـطيني بشـكله الحالي، غير قادر على المسـاءلة والرقابة، كما لا يشـمل آليات 

واضحـة للفصـل المتـوازن بني السـلطات الثالث، ويبني عـدم وضـوح العلاقـة بني رئيـس 

الـوزراء وحكومتـه مـن جهـة، ورئيـس الدولـة مـن جهة أخـرى، مام يـؤدي إلى التداخل في 

الصلاحيات.

هـذا إلى جانـب تأثير رأس المـال على النظام السـياسي، سـواء مـن خلال التحالـف بين رجال 

الأعامل وبعـض السياسـيين، ومـا ينتـج عـن ذلـك مـن سياسـات وإجـراءات تتخـذ أو مـن 
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خالل مشـاريع القوانني، والقوانني التي تقـر والتي غالبيتهـا ذات صبغة اقتصاديـة، أو أنها 

تحمـي الاحتـكارات وغيرهـا، الأمر الذي يؤدي إلى تركيز السـلطة والمـوارد في أيدي مجموعة 

سياسـية اقتصاديـة محـددة العـدد، كام يؤثـر رأس المـال في الوجهـة الأخرى على توجهات 

الناخبني لا سـيما الفقـراء والمهمشني سـواء مـن خالل المـال السـياسي والـرشى الانتخابيـة، 

أو مـن خالل التأثير عليهـم مـن قبـل رأس المـال وذلـك مـن خالل تقديـم الوعـود لهـم 

أنهـم سـيقومون بتحسني ظروفهـم المعيشـية أو حل مشـاكلهم. يضـاف لذلك عـدم احترام 

الدسـتور والقوانني. هـي مـن الأسـباب الحقيقيـة للفجـوة العملية بني النظريـة والتطبيق 

للعمليـة الديمقراطيـة برمتها.

لذلـك، نحـن اليـوم بحاجـة إلى تعزيـز الوحـدة الوطنيـة على أسـاس الشراكـة السياسـية 

الكاملـة، وأقـل مـا يمكـن أن نقـوم به أن يصـار إلى مؤتمر إنقاذ وطني تشـارك بـه كل القوى 

السياسـية والمجتمعيـة الفلسـطينية والشـخصيات الوطنيـة والخرباء والمختصني، للخـروج 

بإسرتاتيجية وطنيـة لمواجهـة التحديـات التـي تواجـه المرشوع الوطنـي الفلسـطيني.
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2. الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، صراع المرجعيات والبرامج والرؤى60 

أ. الانقسـام الفلسـطيني- الفلسـطيني61: ما زال انعكاس الانقسـام الفلسطيني- الفلسطيني 

يتفاعـل باضطـراد، فعلى المسـتوى السـياسي لم تنجـح الفصائـل الفلسـطينية في الوصـول 

إلى إنهـاء الانقسـام الـذي حـدث في حزيـران مـن العـام 2007، فام زال قطـاع غـزة، الـذي 

تديـره سـلطة الأمـر الواقـع حركـة) حامس(، منفصالً عـن الضفـة الغربيـة والتي تـدار من 

السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وبذلـك أصبح لدى الفلسـطينيين سـلطتان ومـا يتبعهما من 

مؤسسـات حكوميـة، ومـا رافـق ذلـك مـن تعطـل لإعامل المجلـس التشريعـي، ومـن ثـم 

الغـاء الانتخابـات الرئاسـية والتشريعيـة، وتولي الرئيـس بحكم نص المـادة )43( من القانون 

الأسـاسي صلاحيـة إصـدار التشريعـات، وكيـف انعكسـت هـذه الحالـة سـلباً على الأوضـاع 

الفلسـطينية.  الداخلية 

عمق الانقسـام الخلافات الفلسـطينية - الفلسـطينية، بل أنه خلق كيانيتين، ونخب سياسـية 

جديـدة62، كام كـون صـورة نمطيـة على أن الإسالميين هـم اسـتحواذيون ويرفضـون الآخـر 

وهـم لا يؤمنـون بالديمقراطيـة والتعدديـة والتـداول السـلمي للسـلطة كام أوجـد اتجـاه 

آخـر لـدى الإسالميين أن الآخريـن لا يؤمنـون بنتائـج الديمقراطيـة وأنهم لم يأخـذوا الفرصة 

الكافيـة، هـذه الاتجاهـات خلقـت جـدلاً واصطفافـاً زاد مـن حـدة الخلافـات والمناكفـات 

السياسـية، وعطلـت عمـل جميع المؤسسـات الدسـتورية في البلـد، كما أن الانتخابات سـواء 

الرئاسـية أو التشريعيـة لم تجـر منـذ العـام 2005 و2006 على التـوالي، كذلـك لم يتـم عقـد 

انتخابـات مجالـس الحكـم المحلي في قطـاع غـزة منذ العـام 2004. 

60.  لمزيــد مــن التفصيــل، انظــر/ي، الدكتــور، إبراهيــم أبــراش، جــذور الانقســام الفلســطيني، ومخاطــرة عــى 

المشروع الوطني، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 20، عدد78، ربيع 2009.  	

61.  لمزيــد مــن التفصيــل، أنظــر/ي، الدكتــور، باســم الزبيــدي، الانقســام الفلســطيني: جــذور التشــظي ومتطلبات 

التخطي، المستقبل العربي، العدد 446، نيسان 2016، ص90-77.  	

62.  أمــر مخــول، أفــكار في اســتعادة المــدى، ورقــة عمــل، مقدمــة إلى مؤتمــر مؤسســة الدراســات الفلســطينية 

الســنوي بالشراكــة مــع معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان / جامعــة بيرزيــت. )المــروع الوطنــي 

ــد؟( الســبت، 24/10/2020. ــاء أم تجدي الفلســطيني: إعــادة بن
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الواقـع الفلسـطيني اليـوم مليء بالمشـكلات التـي تراكمت تاريخيـاً وأحدثت تفـككاً وترهلاً 

في المجتمـع والنظـام السـياسي معـاً معطوفـاً على انهيـار أخلاقـي وقيمـي، فعندمـا يجـرؤ 

فلسـطيني على قتـل أخيـه الفلسـطيني فنحـن أمـام انهيـار أخلاقـي وقيمـي وليـس انهياراً 

سياسـياً فحسـب. إن اهتـزاز الثوابـت الأخلاقيـة التي تمثـل المرجعية العليـا وضمير الجماعة 

ومعايير السـلوك التـي تحـدد مـا يجـب أن يكـون عليه هـذا الأخير، فهذا مـؤشر على عقم 

كل المؤسسـات الفلسـطينية واهترائها.

ب. الصراع السـياسي: لم يتوقـف الصراع السـياسي يومـاً بين الفصائل الفلسـطينية، ولا يمكن 

فصلـه تمامـاً عـن الرصاع الفكـري، فالاتهامـات والتخويـن والتشـهير والقذف والسـب، كان 

دائماً سـيد الموقف، وكثيراً ما تحولت النقاشـات بين أعضاء الفصائل الفلسـطينية ومناصريها 

إلى إشـكاليات عنيفة اسـتخدمت بها الهروات والجنازير والأسـلحة البيضاء. والتسـاؤل الذي 

يندفـع عنـد مطالعـة هـذا التاريـخ هـو حـول قيـم الحـوار والتسـامح وقبـول الآخـر، وهي 

القيـم التـي لم تكـن متأصلـةً يومـاً من الأيـام في الحركـة الوطنيـة. فحتى لغـة الخطاب هي 

لغـة تخوينيـة تشـهيرية، وكلام كان الصـوت مرتفعـاً والتهمـة والإهانـة مـن هـذا الفصيـل 

إلى الآخـر أكرب كلام كان التصفيـق والهتافـات أعلى في مشـهد سريـالي »ردحـي«. والمواقف 

السياسـية للفصائـل الفلسـطينية في الخـارج كانـت دائمـاً تنعكس على الداخـل، فقد كانت 

هـذه المواقـف مـادة دسـمة وأساسـية في نقاشـات – التـي تتطـور إلى صيـاح واعتـداءات 

جسـدية في بعـض الحالات.

ج. الصراع الناجـم عـن الانقسـام: أخطـر ما واجـه الحركة الوطنيـة الفلسـطينية على مدار 

تاريخها هو الانقسـام الفلسـطيني – الفلسـطيني، وحالة التشـظي، وفقدان البوصلة، وحالة 

التيـه والضيـاع التـي رافقـت الانقسـام، فقـد تأثـرت مجمـل العلاقـات الوطنيـة والنضاليـة 

والنقابيـة بني الفصائـل الفلسـطينية، لا سـيما بني حركتـي )فتـح( و)حماس(، يمكـن القول 

أن أكرث فئتني دفعتـا ثمنـاً أخلاقيـاً ومعنوياً ونفسـياً وقيمياً للانقسـام هي الحركـة الطلابية، 

والحركـة الأسيرة، والتـي قسـمت على أسـاس تنظيمـي ومـكاني داخـل سـجون الاحتالل، 

بفعـل المـكان والظـروف الموضوعيـة التـي تحيط بها. كام كانت مؤسسـات التعليـم العالي 
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سـاحات لتصفيـة الحسـابات بني الطرفني؛ مـن اتهامـات متبادلـة، وعراك، وضرب وسـحل، 

واقتحـام سـكنات، واعتقـالات، واسـتدعاءات، وبيانـات تخويـن وتشـهير، ورصـد ومتابعـة، 

ورفـع تقاريـر، ومشـاحانات، وتهديـدات، ومزيـد مـن الكـره والأحقـاد، والاحتقـان، ونفـي 

للآخـر، وسـيادة لمفهـوم الثأر.

إحـدى نتائـج الرصاع الناجـم عـن الانقسـام أن قامـت الجامعـات، وباسـتثناء جامعـة بير 

زيـت، بإلغـاء انتخابـات مجالـس الطلبـة، مثل جامعـة النجـاح الوطنية، والقـدس، والقدس 

المفتوحـة، وبيـت لحـم، والأزهـر والإسالمية، والخليـل، ولم يمـارس طلبـة هـذه الجامعـات 

حقهـم في اختيـار مـن يمثلهـم انتخابـاً وترشـيحاً. ووصـل الأمـر بـإدارات تلـك الجامعات إلى 

إلغـاء انتخابـات مجالـس الطلبـة منـذ العـام 2007، وحتـى اللحظـة، وإن جـرت لاحقـاً في 

بعضهـا، كان ذلـك بمقاطعـة مـن بعـض الكتـل الطلابيـة للعمليـة الانتخابيـة. وإن إلغـاء 

الانتخابـات أو تأجيلهـا المتكـرر أو مقاطعة بعـض الكتل الطلابية لها، كلهـا أمور لعبت دوراً 

سـلبياً في تأجيـج الخلافـات بين الكتل الطلابية نفسـها، أو بين بعض الكتـل الطلابية وإدارات 

الجامعـات، هـذه الخلافـات تطورت في بعض الأحيان إلى إشـكاليات، معرضةً السـلم الأهلي 

إلى الخطـر، بفعـل الاحتقـان والمناكفـات والاتهامـات المتبادلة.

د. مصطلـح الانقسـام: هـو مصطلح جديد أضيف لقامـوس المصطلحات السياسـية للقضية 

الفلسـطينية، وأضيـف إلى مجموعة مـن المصطلحات التي تسـتخدمها الفصائل ضد بعضها، 

وهكـذا، فعلى سـبيل المثـال في قاموس »الردح« هناك مصطلحات تسـتخدم مثـل: التخوين 

والتكفير والانتهازيـة والوصوليـة وانعـدام الأخالق والفسـوق، والتفريـط والبيـع والتنـازل 

والتخاذل، والارتهان، والفسـاد، والتهديد، وإقصاء الخصوم، وتلقي أموال مشـبوهة، والعمل 

كمرتزقـة، وعـدم الصمـود، وقلـة الوعـي، والعدميـة، والبراغماتيـة، والتملـق، وعـدم احترام 

العهـود والمواثيـق، وأصحاب الشـعارات الاعتراضيـة، والمعارضة من أجـل المعارضة، إباحيين، 

وعـدم وجـود مرجعيـة، وبالبلطجـة، لا يوجد شرف لهم، وعـدم الحضـور الجماهيري، وفتح 

بـاب التنظيـم على مصرعيـه أمـام الجميـع دون تدقيـق، والنخبويـة، متحرريـن، ملاحدة / 

ملحديـن، كفـرة، فاسـقين، والاسـتعلاء، والسرقـة والاسـتيلاء على أموال الشـعب، المنشـقين، 
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والقيـادة الكافـرة، والقيـادة المتنفـذة، والقيـادة الرجعيـة، والقيـادة التقدميـة، وسـلطة رام 

اللـه، والانقلابيني، وحكومـة الأمر الواقع، وسـلطة التنسـيق الأمني، وسـلطة الحكـم الذاتي، 

وسـلطة أوسـلو، والبرجوازيـة الوطنيـة، والكومربادور. بيـد أن هناك عدداً مـن المصطلحات 

والمقـولات والتعبيرات التـي نترفـع عـن ذكرهـا في البحـث احترامـاً للقـارئ والقارئـة، لأنهـا 

تخـدش الحيـاء العـام، كام أنهـا بعيـدة كل البعد عـن أخلاق شـعبنا الفلسـطيني وقيمه.

مـا ورد سـابقاً عبـارة عـن مصطلحـات ومفـردات وخطـاب متبـادل اسـتخدمته الفصائـل 

الفلسـطينية ضـد بعضهـا البعـض، وبعـض هـذه العبـارات اسـتخدمت منـذ الأيـام الأولى 

للثـورة وتأسـيس الفصائـل الفلسـطينية، ودرجـت بشـكل أكرب وأكرث وارتفعـت وتيرتهـا في 

الثمانينيـات والتسـعينيات مـن القـرن المـاضي مـع الإرهاصـات التي قـادت لاتفاقية أوسـلو 

وتزامنـاً معهـا ومـا بعدهـا، واسـتخدمت على نطـاق واسـع بعـد الخـروج مـن بيروت، وما 

تاله مـن قبـول قيادة منظمة التحرير الفلسـطينية مبـدأ المفاوضات والحل السـلمي، خَبتْ 

الأمـور بشـكل أقـل حـدة في الانتفاضـة الأولى مع انشـغال الكل الفلسـطيني بالهـم الوطني 

العـام والتهديـد الوجودي للشـعب الفلسـطيني مـن الاحتلال في حينه، ولكـن الأمور سرعان 

مـا عـادت للاشـتعال عندمـا قررت قيـادة المنظمة حضور مؤتمـر مدريد للسالم، وتصاعدت 

الانقسـام  بعـد  أكرث وأكرث  الاتهامـات  أوسـلو، وزادت  اتفاقيـة  التوقيـع على  بعـد  أكرث 

الفلسـطيني- الفلسـطيني الـذي بـدأ حقيقـةً قبـل تجليـه بهـذه المشـهدية الواضحـة بكثير 

منـذ الثمانينـات، هـذه المصطلحـات تبني لنـا كيـف يتـم وصـف الآخـر وتعكـس الأفـكار 

النمطيـة داخـل الفصائـل الفلسـطينية، ومـا التربيـة والتنشـئة والثقافـة السياسـية63 . التـي 

يتلقاهـا المسَـيس الفلسـطيني مـن تنظيمه السـياسي.

هــ. تغييـب السـلطة التشريعيـة: لم يتوان العقل السـلطوي للطبقة السياسـية الفلسـطينية 

الـذي غيّـب المؤسسـات الرقابيـة الدسـتورية أو القانونيـة أن يقـود إلى وضـع لم يعـد فيـه 

الشـعب مصـدراً للسـلطات، وغُيبت المؤسسـة التشريعية قرساً التي انتخبهـا لتمثيله، وذلك 

63.  للتفصيــل أكــر، أنظــر/ي، وســام صقــر، الثقافــة السياســية وانعكاســها عــى مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب 

الجامعــي في قطــاع غــزة )2005 – 2009م( دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن طلبــة جامعــات قطــاع غــزة. رســالة 

ماجستير غير منشورة ، جامعة الأزهر،2010.  	
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بسـبب الرصاع السـياسي بني حركتـي حامس وفتـح منـذ أن فـازت كتلـة التغيير والإصالح 

التابعـة لحركـة )حامس( بأغلبيـة من مقاعد المجلـس التشريعي في الانتخابـات التي أجريت 

في العـام 2006، حيـث حلـت حركـة )فتـح( في المرتبـة الثانيـة. وعقـد المجلـس دورتـه الأولى 

بتاريـخ 18/02/2006 في جـو مـن المناكفـة السياسـية بني الكتلتين الكبيرتني في المجلس، مما 

عطـل عمـل المجلس بشـكل كبير. وترتـب على ذلك انتهـاء الـدورة الأولى والوحيدة للمجلس 

التشريعـي الفلسـطيني الثـاني دون انجازات تذكر، على المسـتويين التشريعـي والرقابي، حيث 

كانـت حصيلـة الـدورة الأولى )التـي عقـدت مـن آذار 2006 وحتـى شـهر تمـوز 2007( إقرار 

قانـون واحـد، وهـو قانـون إقـرار الموازنـة العامـة للعـام 2006، إضافـة إلى توجيـه المجلـس 

لتسـعة أسـئلة فقط للـوزارات المختلفة.

وفي أعقـاب الانقسـام، وسـيطرة حركـة )حامس( على قطـاع غـزة في منتصـف شـهر حزيران 

مـن العـام 2007، اسـتأثر الرئيس الفلسـطيني بإصـدار التشريعات، من خلال إصـدار قرارات 

بقانون اسـتناداً إلى المادة )43( من القانون الأسـاسي الفلسـطيني، ينحصر تطبيقها في الضفة 

الغربيـة. وبالمقابـل عملت كتلـة )التغيير والإصلاح( البرلمانية والمحسـوبة على حركة )حماس( 

على الاجتامع في قطـاع غـزة، وإصـدار تشريعـات ينحرص تطبيقهـا في قطاع غزة، وممارسـة 

المهـام باسـم المجلـس التشريعـي، على الرغم من عدم وجـود النصاب القانـوني اللازم لانعقاد 

المجلـس وعـدم دعـوة المجلـس للانعقاد مـن الرئيس كما يتطلـب القانون. 

وفي سـبيل تغييـب السـلطة التشريعية بشـكل كامـل، وبتاريـخ 22/12/2018، أعلن الرئيس 

أبـو مـازن بـأن المحكمـة الدسـتورية قـررت حـل المجلـس التشريعـي وإجـراء الانتخابـات 

التشريعيـة، وأنـه سـيلتزم بتنفيـذ القـرار. وفي اليـوم التـالي، صرح وزيـر العـدل، في حينـه، 

المستشـار على أبـو ديـاك، أن مـا صـدر عـن المحكمـة الدسـتورية هـو قـرار تفسيري رقـم 

)10/2018( بتاريـخ 12/12/ 2018، ووضـح بعـض الأسـباب التـي اسـتندت إليهـا المحكمـة 

بنـاءً على أمريـن أساسـيين: الأول أن المجلـس لم يبـاشر اختصاصـه منـذ نشـأته، والثانيـة أن 

الانتخابـات المسـتحقة للمجلـس التشريعي لم تعقـد في موعدها المسـتحق في العام 2010. 

وتـم نرش القـرار التفسيري للمحكمـة الدسـتورية بعدهـا، ليبني بالتفصيـل الأسـانيد التي 

بنـي عليهـا حكـم المحكمة.
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جـاء في تسـبيب المحكمـة لقرارهـا بحـل المجلـس، أن تطبيـق المـادة )47( مكـرر، والقاضية 

باسـتمرار ولايـة المجلـس إلى حني اسـتلام المجلـس الجديـد عمله، يفرتض وجـود انتخابات 

دوريـة، كام نصـت الفقرة )3( من نفس المـادة. وبالتالي، لا يجوز تجزئـة المادة لأن التمديد 

هنـا يتعـارض مـع دوريـة الانتخابـات، ويصبح الأصـل »أن ولايـة المجلس غير محـددة بمدة 

معينـة«. وعلى هـذا الأسـاس، رأت المحكمـة عـدم انطبـاق المـادة )47( مكرراً على الوضع 

الحـالي للمجلـس. والغريـب في هـذا الطـرح أنـه يتعـارض بشـكل كامـل مـع قرار تفسيري 

رقـم )3( لسـنة 2016 والصـادر سـابقاً عـن نفـس المحكمـة، والـذي جـاء في البنـد الثـاني 

مـن قـراره المفرس لـذات المـادة، )47( مكـرراً، مـا يلي: »-2 ومـد ولايـة أعضـاء المجلـس 

التشريعـي المنتهيـة ولايتـه الزمنيـة مؤقتـاً إلى حني أداء أعضـاء المجلـس التشريعـي الجـدد 

اليمني الدسـتوري«. في فلسـطين يبـدو أن بعـض القـرارات، بـل وبعض القوانني تفُصّل على 

مقـاس الأشـخاص. كام أن القـرار يتعـارض وفقـاً للمصلحـة مـع المبـدأ الثابـت في القانـون 

الإداري والمتعلـق برضورة الحفـاظ على اسـتمرار المرفـق العام وتجنب وجود فـراغ إداري64 

، هـذا بالنـص، ولكـن في الواقـع الأمـر مختلـف تماماً.

3. المجتمع المدني من التماسك والوحدة إلى الاصطفاف والانقسام

ارتبـط نشـوء المجتمـع المـدني وتطـوره في فلسـطين، بغيـاب السـلطة الوطنيـة الشرعيـة 

وتحـت ظـروف اسـتعمار واحتالل منـذ مطلـع القـرن المـاضي، وتغييـب مفتعل للشـخصية 

الوطنيـة والحضارية للشـعب الفلسـطيني. ومـع تواصل وتصعيد ظـروف القمع والاضطهاد 

والحرمـان تطـور المجتمـع المـدني ليقـوم بمهـام ومسـؤوليات هـي مـن صلـب مسـؤوليات 

الدولـة، وليسـت مكملـة لهـا كام هو الحـال في الدولـة المسـتقلة، وعمل بشـكل طوعي في 

مجـالات الخدميـة الإنسـانية والاجتماعيـة، والتنمويـة، والتربويـة، والتثقيفيـة.

فمنـذ نهايـة سـبعينيات القـرن المـاضي ركـزت مختلـف الفصائـل الفلسـطينية –باعتبارهـا- 

أحـد مكونـات المجتمـع المـدني على تشـكيل الأطر واللجـان الجماهيريـة النقابية والنسـوية 

64.  لمزيد من التفصيل، أنظر/ي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة موقف، قرار المحكمة الدستورية حل 

المجلس التشريعي سياسي لا قانوني، 21/3/2019.  	
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والزراعيـة والصحيـة والشـبابية، واسـتطاعت مـن خلالهـا، إضافـة إلى تقديـم الخدمـات، 

المسـاعدات  تقديـم  واللجـان على  الأطـر  قامـت هـذه  السـياسي. وقـد  العمـل  ممارسـة 

الإنسـانية ومـن ثـم التنمويـة، سـاعية عرب ذلـك إلى تعبئـة المجتمـع الفلسـطيني وتأطيره 

وتحريضـه في اتجـاه مقاومـة الاحتالل وتحقيـق الحريـة والاسـتقلال.

كان لانـدلاع الانتفاضـة الأولى في العـام 1987 أثر كبير في تأسـيس وتشـكيل عدد آخر لا بأس 

بـه من مؤسسـات المجتمع المدني الفلسـطينية التـي تعُنى بقضايا المرأة، والشـباب، وحقوق 

الإنسـان، الديمقراطيـة، والزراعة، والصحـة، التعليم، والثقافة والفنون، والتي شـكلت إضافة 

نوعيـة لمؤسسـات أهلية ظهـرت في نهاية السـبعينيات وبداية الثمانينات مـن القرن الماضي، 

مثـل الملتقـى الفكـري العـربي، والإغاثة الزراعيـة، والإغاثة الطبية، ومؤسسـة الحـق، وغيرها 

من المؤسسـات التي كانت امتداداً، بشـكل أو بآخر، لأحزاب وقوى سياسـية يسـارية. 

وبعـد ذلـك بـدأ التفكير بالانتقـال مـن توفير خدمـات الإغاثة مـن أجل الصمـود إلى تطوير 

مجتمـع فلسـطيني مسـتقل ومنتـج، ليأخـذ على عاتقـه مهـام جديـدة. كام كان لاتفـاق 

»أوسـلو« أيضـاً أثـر في تأسـيس العديـد من مؤسسـات المجتمع المـدني، بل إن أتفاق أوسـلو 

كان مناسـبة هامـة في تكتـل عـدد كبير مـن مؤسسـات المجتمـع المـدني المعارضـة لتـك 

الاتفاقيـة، وقـد عرب عـن ذلـك مـن خالل تأسـيس شـبكة المنظامت الأهليـة الفلسـطينية 

.PNGO

يمكن القول بأن أتفاق أوسـلو شـكل نقطة تحول جذري في عمل مؤسسـات المجتمع المدني 

الفلسـطينية ومهامهـا وأدائهـا على اختلافها، فلأول مـرة في التاريخ الحديث يصبح للشـعب 

الفلسـطيني )سـلطة( على أرضـه، ولكـن لم يكـن السـياق الـذي تشـكلت به )السـلطة( ذو 

إجامع بني الفلسـطينيين كافـة بمـن فيهـم مؤسسـات المجتمـع المـدني الفلسـطينية، التـي 

أخـذت موقفـاً )معارضـاً( مـن تلـك )السـلطة(، وقـد انعكـس ذلـك على عمـل مؤسسـات 

المجتمـع المـدني وأدائها وأهدافهـا واسرتاتيجيات عملها.

بعد تشـكيل السـلطة الوطنية الفلسـطينية انتقلت غالبية الفصائل الفلسـطينية من العمل 

الرسي إلى العمـل العلنـي أو نصـف الرسي، فأصبحـت بعـض مؤسسـات المجتمـع المـدني 

تقـاد مـن أعضـاء في المكتـب السـياسي أو اللجنـة المركزيـة لهـذا الفصيـل أو ذاك. ولكـن 
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سرعـان مـا بـدأت تلـك المؤسسـات تتحلـل مـن علاقتهـا التنظيميـة والحزبيـة مـع تنظيمها 

الأم، فأخـذت تلـك المؤسسـات تسـتقل شـيئاً فشـيئاً، وأصبحت مجالـس إدارتهـا من حزبين 

سـابقين، وأكاديميني، وباحثني، ونشـطاء مجتمعيين، وبدأت تبحث عـن التمويل من مصادر 

أخـرى بعـد أن كان تمويلهـا في السـابق مـن الحـزب أو مـن أحـزاب أجنبية صديقـة لحزبها. 

وبـدأت بتقديـم برامج وأنشـطة تتوافـق وأجندة الممولني. بل إن تلك المؤسسـات أصبحت 

ذات حضـور ونشـاط مجتمعـي أكرب وأكرث من بعـض الفصائل.

ولم يختلـف الأمـر كثيراً عن المـآلات التي وصلـت لها الجامعـات، والمستشـفيات، والنوادي، 

والصحـف وغيرهـا مـن المؤسسـات، بعد أن كانـت تلك المؤسسـات تتلقى الدعـم والتمويل 

مـن منظمـة التحريـر الفلسـطينية ومؤسسـاتها وفصائلهـا، فقـد أصبحـت تلـك المؤسسـات 

تتلقـى تمويالً مـن مؤسسـات وحكومـات أجنبيـة، كام أن الجامعـات بـدأت بالتوسـع مـن 

خالل برامـج جديـدة في الماجسـتير والبكالوريـوس، والـذي قصـدت بـه تغطيـة جـزء مـن 

نفقاتهـا الجاريـة، بعـد أن كان التعليـم بهـا شـبه مجـاني في مرحلـة مـن المراحل.

يمكـن القـول أن علاقـة مؤسسـات المجتمع المدني مع النظام السـياسي الناشـئ لم تكن علاقة 

وديـة أو علاقـة تكامليـة، فقـد اتصفت تلـك العلاقة ما بين المـد والجزر، والسـبب يعود إلى 

موقـف الطرفني مـن بعضهام البعـض، فمؤسسـات المجتمـع المـدني تـرى )بالسـلطة( بأنها 

لم تتشـكل في سـياق طبيعـي، وإنمـا اسـتناداً إلى الاتفاقيـات الموقعـة بني حكومـة الاحتالل 

ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية، وبالتـالي فقد أخذت هذه المؤسسـات موقفـاً )معارضاً( من 

تلـك الاتفاقيـات باعتبـار بعضها امتـداداً لفصائله. 

وبـدأت تلـك المؤسسـات تعقـد المؤتمـرات والنـدوات والمحـاضرات التـي تتنـاول الاتفـاق 

وشـكل النظـام السـياسي الفلسـطيني وطبيعتـه ومسـتقبله ومـدى ديمقراطيتـه واحترامـه 

للحقـوق والحريـات، وأخـذ الأمـر في كثير مـن الأحيان شـكل )المناكفات( بني الطرفين، كما 

قامـت تلك المؤسسـات بإصـدار العديد من الدراسـات والأبحاث والتقاريـر وأوراق المواقف 

التـي تتناول أداء السـلطة.

ومؤسسـات  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  بني  العلاقـة  أخـذت  المواقـف  لهـذه  لاحقـاً 

المجتمـع المـدني منحـى آخـر، وبدأت السـلطة تسـتخدم الحلـول الأمنية في علاقتهـا مع تلك 
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المؤسسـات، فبـدأ التضييـق على نشـطاء المجتمـع المـدني مـن خالل اسـتدعائهم للمقرات 

الأمنيـة، رافـق ذلـك حمالت اعتقـالات سياسـية نفذتهـا السـلطة بحـق معارضيهـا مـن 

الفصائـل اليسـارية والإسالمية، تحـت مسـميات عـدة. 

وفي أواخـر التسـعينيات وبدايـة الألفيـة الثانية، نشـطت السـلطة الوطنية الفلسـطينية من 

خالل المجلـس التشريعي الفلسـطيني في البحث عن وسـائل )لاحتواء( مؤسسـات المجتمع 

المـدني، وفـرض مزيـد مـن الرقابـة والمتابعـة عليهـا مـن مؤسسـات السـلطة، حيـث رأت 

السـلطة أن لتلـك المؤسسـات أجنـدات خارجيـة، وأن التمويـل الذي تحصل عليه من شـأنه 

أن يسـتخدم في غير أهدافـه، وقـد عرب عـن ذلـك مـن خلال قانـون رقـم )1( لسـنة 2000، 

بشـأن الجمعيـات الخيريـة والهيئـات الأهليـة، والتـي أعطى للسـلطة صلاحيـة متابعة تلك 

المؤسسـات، بـل وحلهـا في ظـروف معينـة. وسـبق ذلـك قيـام مجلـس الـوزراء الفلسـطيني 

في العـام 1998 بتقديـم مرشوع قانـون الأحـزاب السياسـية وتنظيـم عملهـا، والـذي لاقـى 

معارضـة كبيرة مـن فصائل منظمـة التحرير الفلسـطينية، باعتبار أن التوقيت غير مناسـب، 

وأن الاسـتقلال لم ينجـز بعد.

وعلى الرغـم مـن العلاقـة التـي تتصـف في بعـض الأحيـان )بالنديـة( بني السـلطة الوطنية 

الفلسـطينية ومؤسسـات المجتمـع المـدني، ومـا يرافـق ذلك مـن إصـدار لتقارير تنتقـد أداء 

السـلطة يضـاف لذلـك بياناتهـا الصحفيـة، وأنشـطتها المختلفـة، والتـي تتنـاول انتهـاكات 

السـلطة لحقـوق المواطـن الفلسـطيني، ومـع اسـتمرار هـذه الانتقـادات والمواقـف العلنية 

لمؤسسـات المجتمـع المدني للسـلطة في قضايـا حقوق الإنسـان، والحريات العامـة والخاصة، 

الاعتقـالات  الفرصـة، واسـتمرار  تكافـؤ  والواسـطة والمحسـوبية، وعـدم  الفسـاد  وانتشـار 

السياسـية، وانتهـاك حريـة الـرأي والتعبير والصحافـة والتجمـع السـلمي، فـإن كل ذلـك لم 

يمنـع قـادة ونشـطاء في المجتمـع المـدني الفلسـطيني أن يشـاركوا في عمليـة صنـع القـرار 

وفي المفاصـل المختلفـة للسـلطة الوطنيـة، وقـد تجلى ذلـك في مشـاركة البعـض في السـلك 

الدبلومـاسي الفلسـطيني كسـفراء، كام شـارك عـدد مـن الأكاديميني في الـوزارات المختلفة، 

هـذا إلى جانـب عـدد مـن مديـري مؤسسـات المجتمـع المـدني الذين أصبحـوا لاحقـاً وزراء، 

بعضهـم كان محسـوباً على المعارضـة، وبـل وأصبـح عـدد مـن نقبـاء النقابـات المهنية مثل 
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نقابـة المحامني، المهندسني، والأطبـاء وزراء، كام شـارك عـدد آخـر مـن نشـطاء المجتمـع 

المـدني في انتخابـات المجلـس التشريعـي في العـام 2006.

نسـتطيع القـول أن السـلطة تريـد مـن وراء ذلـك تطويـع تلـك المؤسسـات، بـل والسـيطرة 

عليهـا، وتحجيمهـا وعـدم القيـام بـأي عمـل مـن شـأنه أن )يزعج( السـلطة على الرغم من 

تصريحـات المسـؤولين الفلسـطينيين التـي تتحـدث عـن التعـاون والتنسـيق بني الحكومـة 

والمجتمـع المـدني، حتـى أن رئيـس الحكومـة السـابق الدكتـور محمد اشـتية أعترب المجتمع 

المـدني )شريـكاً(. كام أشـار الرئيـس محمـود عبـاس »أبو مـازن«، في كتـاب إلى دولـة رئيس 

الـوزراء الدكتـور محمـد مصطفـى إلى ضرورة وأهميـة العمـل مـع المجتمع المـدني. كما أكد 

رئيـس الـوزراء الدكتـور محمـد مصطفـى في رده على كتاب التكليـف، إلى الرئيـس محمود 

عبـاس على أهميـة العمـل والشراكة مـع المجتمـع المدني.

 يمكـن القـول أن مسـتقبل العلاقـة بني السـلطة الوطنية الفلسـطينية ومؤسسـات المجتمع 

المـدني مرهـون بمـدى قناعـة حاجة كل طـرف للآخر، واعتامد الحوار أرضية لتأسـيس علاقة 

تقـوم على الشراكـة والتكامليـة والعمـل المشرتك، والوقـوف أمـام التحديـات التـي تواجـه 

المرشوع الوطنـي، وفضـح للانتهـاكات الإسرائيليـة على المرسح الـدولي، وتحصني الجبهـة 

الداخليـة، وإنهـاء الانقسـام، والاتفـاق على برنامـج إجامع وطنـي، وعقـد شراكـة سياسـية 

قوامهـا قبـول الآخـر وعـدم الإقصـاء والعمـل بحرية.

يقـف المجتمـع المـدني اليـوم على مفرتق طـرق، ويعيـش لحظـات حسـم، المجتمـع المدني 

الفلسـطيني اليـوم ليـس كالأمـس، هنـاك حالـة مـن الترهـل والتراجـع في الأداء والأدوار 

والـرؤى، فخالل العشريـن عامـاً الماضيـة خرس المجتمـع المـدني عـدداً مـن رواده وأركانـه 

ومنظريـه، الغالبيـة منهـم أصبحـت في مواقـع سياسـية، والبعـض الآخـر انسـحب بهـدوء، 

وآخـرون عـادوا إلى جامعاتهـم وأعمالهـم الخاصـة، صحيـح أن مؤسسـات المجتمـع المـدني 

اسـتطاعت أن )تفـرّخ( جيالً جديـداً من نشـطاء حقوق الإنسـان والمجتمع المـدني، ولكنهم 

اليـوم يختلفـون فيام بينهـم، خلافاتهـم في غالبيتهـا خلافـات شـخصية أكرث منهـا خلافـات 

مهنيـة، كام أن التنافـس بينهـم هـو تنافـس شـخصي أكرث منـه مهنـي.

صحيـح أن مؤسسـات المجتمـع المـدني يجـب أن تقـوم العلاقـة بينهـا على أسـاس التكامـل 
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والتنسـيق والتشـبيك والعمـل المشرتك، وبنـاء التحالفـات والشـبكات والتكتالت وحمالت 

الضغـط والمنـاصرة... الـخ، ولكـن على أرض الواقـع الأمر مختلـف تماماً، فواقع الحـال مرير، 

ويسـتدعي ليـس وقفـة فحسـب، بـل مؤتمـر وطنـي مـن أجل الخـروج بإسرتاتيجية ترسـم 

معـالم المرحلـة القادمـة للمجتمـع المـدني الفلسـطيني ودوره في عمليـة التحـرر الوطنـي 

وعمليـة التحـول الديمقراطـي، وبالمهـام الخاصـة بالعقـد الاجتماعـي الـذي نريـد.

المجتمـع المـدني الفلسـطيني ليـس مجتمعاً متجانسـاً من حيـث الفكر والـرؤى والأيدلوجية 

والمرجعيـة الفكريـة والسياسـية والتنظيميـة،_ وهـذا ليـس بالرضورة أن يكـون_، صحيـح 

أن المؤسسـات الأبـرز في المجتمـع المـدني محسـوبة على قـوى اليسـار، مام يعنـي ظاهريـاً 

أن المجتمـع المـدني جلـه يسـارياً، قطعـاً هـذا الطـرح ليـس دقيقـاً فهنـاك عـدد كبير مـن 

مؤسسـات المجتمـع المـدني وفي مختلـف الأراضي الفلسـطينية المحتلة بعضها محسـوب على 

حركـة »فتـح«، وأخـرى على الأجهـزة الأمنيـة، والبعـض محسـوب على حركـة »حامس«، 

وأخـرى وإن لم تكـن هيئاتهـا العامة أو مجالس إدارتهـا أو طواقمها التنفيذية ذات انتماءات 

محسـوبة على اليسـار، إلا أنهـا في توجهاتهـا ومواقفهـا وآليـات وفلسـفة عملهـا هـي أقرب 

على الفكـر اليسـاري منـه على الأفـكار الأخرى، ولذلـك لا يمكن الجـزم أن هذه الشـبكة أو 

هـذا الائتالف أو ذاك يعنـى أنـه يمثـل كل مؤسسـات المجتمـع المدني .

ومـن هنـا يعيـش المجتمـع المـدني اليـوم مرحلـة الاصطفـاف، والتـي قـد تصـل في مرحلـة 

مـن المراحـل إلى الانقسـام والتشـظي، بـل إلى الانشـقاق، هـذا الطـرح ليـس مبالغـاً بـه، أو 

أنـه ادعـاء، فهنـاك عدد مـن القضايـا والموضوعـات الخلافية بني مؤسسـات المجتمع المدني 

الرئيسـية أسسـت لذلـك، لا أقـول هنـا أولها، ولكـن كان أبرزها الموقف من تشـكيل مجلس 

القضـاء الأعلى الانتقـالي الـذي شـكل بتاريـخ 15/07/2019، اسـتناداً إلى القـرار بقانون رقم 

)17( لسـنة 2019. ومـا تال ذلـك مـن تبايـن في وجهـات النظـر بني مؤسسـات المجتمـع 

المـدني والمؤسسـات الحقوقيـة، وصـل حد الاتهامـات المتبادلة بني الأطـراف، وبالتماهي مع 

السـلطة التنفيذيـة وبالتحالـف معهـا، والشـخصنة أحيانـاً أخـرى، حيث اسـتخدم كل طرف 

البيانـات الصحفيـة، والنـدوات وورش العمـل، والوقفـات الاحتجاجيـة، ووسـائل الإعالم، 

وأوراق المواقـف، والإعالم الاجتماعـي، والاجتماعـات، متمسـكاً كل طـرف مـن الأطـراف 
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بوجهـة نظـره وبرأيـه، حيـث أوجـدت هـذه الحالـة خارطـة تحالفـات داخـل مؤسسـات 

المجتمـع المـدني لم تكـن متوقعـة مـن قبـل، وقـد تعمـق الاصطفـاف والانقسـام في المواقف 

بني مؤسسـات المجتمـع المـدني مـن جديـد بعـد أن دخل على خط الأزمـة إحالـة عدد من 

القضـاة للتقاعـد المبكـر، ونقـل بعـض القضـاة وندبهـم إلى المؤسسـات الحكوميـة الأخـرى، 

والحديـث عـن إجـراء تعديالت على قانـون السـلطة القضائيـة رقـم )1( لسـنة 2002.

كام نسـتدل أيضـاً على بوادر الانقسـام الفعليـة في مؤسسـات المجتمع المدني الفلسـطيني، 

الـذي يمكـن أن يصـل إلى مرحلـة الانشـقاق، من خالل تداعيـات القضية الأخطـر في تاريخ 

العمـل الأهلي الفلسـطيني، ألا وهـي موضـوع التمويـل الأوروبي المرشوط، هـذه القضيـة 

أحدثـت في البدايـة شرخـاً بني المؤسسـات، حيـث تبلـورت أربـع وجهـات نظـر، الأولى ترى 

الحاليـة هـو عبـارة عـن تجريـم لنضـال الشـعب  بالتمويـل الأوروبي المرشوط بصيغتـه 

الفلسـطيني وحقـه في مقاومـة الاحتلال بكل الوسـائل والسـبل التـي أقرها القانـون الدولي 

 . 
65
وقـرارات الشرعيـة الدوليـة، لا سـيما قـرار الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة رقـم )3236(

65.  الدكتور، عثمان عثمان وآخرون، دراسات فلسطينية، )نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 2016(، ص 170.

 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 الصادر بتاريخ 22/11/1974.

أكد القرار على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ومنها:

1. تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف، وخصوصاً:

2. الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.

3. الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

4. وتؤكــد مــن جديــد أيضــاً حــق الفلســطينيين، غــر القابــل للتــرف، في العــودة إلى ديارهــم وممتلكاتهــم التــي 

شردوا منهــا واقتلعــوا منهــا، وتطالــب بإعادتهــم.

5. وتشــدد عــى أن الاحــرام الــكلي لحقــوق الشــعب الفلســطيني هــذه، غــر القابلــة للتــرف، وإحقــاق هــذه 

الحقــوق، أمــران لا غنــى عنهــا لحــل قضيــة فلســطين.

6. وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط،

7. وتعــرف كذلــك بحــق الشــعب الفلســطيني في اســتعادة حقوقــه بــكل الوســائل وفقــاً لمقاصــد ميثــاق الأمــم 

المتحــدة ومبادئــه.

8. وتناشــد جميــع الــدول والمنظــات الدوليــة أن تمــد بدعمهــا الشــعب الفلســطيني في كفاحــه لاســرداد حقوقــه، 

ــاً للميثاق. وفق

9. وتطلب إلى الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية 

فلسطين.  	
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وبالتـالي التمويـل بصيغتـه الحاليـة مرفـوض بشـكل مطلق، بـل إن من يقبل هـذه الشروط 

مـن مؤسسـات المجتمـع المـدني هـو )خائـن(، معتربة أن رسـالة الاتحـاد الأوروبي لشـبكة 

بالإرهـاب والملحـق بعقـود  الخـاص  البنـد )105(  الفلسـطينية حـول  المنظامت الأهليـة 

التمويـل لم يـأت بـأي جديـد، ولم يتم تعديلـه، بل تحُمّل هذه المؤسسـات شـبكة المنظمات 

الأهليـة إن لم تتراجـع عـن موقفهـا الداعـم للمؤسسـات التـي تتلقـى تمويالً مـن الاتحـاد 

الأوروبي مسـؤولية الانقسـام داخـل مؤسسـات المجتمـع المـدني الفلسـطيني. 

على  والتوقيـع  الأوروبي  التمويـل  قبـول  أسـاس  على  فتقـوم  الثانيـة  النظـر  وجهـة  أمـا 

اتفاقيـات التمويـل، وتنطلـق تلـك المؤسسـات مـن موقـف قوامـه أن لا تجريـم للنضـال 

الوطنـي الفلسـطيني حيـث لم يذُكر هـذا الشرط، بـل أن الاتحاد الأوروبي قـاوم الضغوطات 

الإسرائيليـة بهـذا الخصـوص، ولم يذعـن لهـا، ولم يقـف عنـد هـذا الحـد بـل قـام بإرسـال 

رسـالة لشـبكة المنظامت الأهليـة الفلسـطينية يتنـاول فيها المقصـود في الإرهـاب والشروط 

السياسـية الجديـدة... الـخ. بهـذا الخصـوص. 

أمـا وجهـة النظـر الثالثـة فقوامهـا أن لا رفـض مطلـق للتمويـل الأوروبي المرشوط، وأن لا 

قبـول بـه بصيغتـه الحاليـة، أي هناك ضرورة للضغـط على الاتحاد الأوروبي سـواء في القدس 

أو بروكسـيل العاصمـة البلجيكيـة مـن أجـل تعديـل بعـض الرشوط، وبالتالي وجهـة النظر 

هـذه تقـوم على أسـاس الحـوار والتفـاوض مـع الاتحـاد الأوروبي، بـل واسـتخدام أدوات 

وآليـات ضغـط، لتعديـل الرشوط. وهنـاك وجهـة نظر رابعة هي أشـبه ما تكـون رمادية أو 

موقـف اللاموقـف، وهـذا الموقـف تتقاطع معه مؤسسـات لديها تمويل مسـبق مـن الاتحاد 

الأوروبي ومـا زال مسـتمراً، ولكنهـا لم توقـع على شروط التمويل الجديـدة، لأن تلك الشروط 

لم تكـن في السـابق جـزءاً مـن العقـد، وهنـاك بعـض المؤسسـات التـي لم تحصل على تمويل 

في السـابق مـن الاتحـاد الأوروبي، ولسـان حالهـا يقـول )لوقتـه فـرج(، بـكلام آخر لم يحسـم 

موقفهـا بعـد لأنهـا لم تتأهـل بعـد للحصول على تمويـل قادم مـن الاتحـاد الأوروبي، وبالتالي 

الأيام سـتخبرنا.

لم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد فالتداعيـات مـا زالـت مسـتمرة، والمواقـف مـا زالـت على 
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حالهـا، بـل إن الموضـوع أخذ منحـى آخر، تمثل بقيام بعض الأطراف من مؤسسـات المجتمع 

المـدني بتأسـيس الحملـة الوطنيـة لرفض التمويـل المشروط سياسـياً لمجابهـة شروط الاتحاد 

الأوروبي الخاصـة بتمويـل مؤسسـات المجتمـع المـدني، لا سـيما البنـد )105( الخـاص بقائمة 

الإرهـاب والإجـراءات التقييديـة الأوروبيـة وإلزاميتها لكافة المؤسسـات التي سـتتلقى المنح 

مـن الاتحـاد الأوروبي في فلسـطين، وذهبـت بعـض المؤسسـات أبعـد من ذلـك عندما قامت 

بتجميـد عضويتهـا في شـبكة المنظامت الأهليـة، ومجلـس حقـوق الإنسـان، كـرد على عدم 

قيـام الشـبكة بتبنـي موقـف تلـك المؤسسـات الرافـض للتمويـل الأوروبي المرشوط، وأيضـاً 

بسـبب المواقـف المتناقضـة للمؤسسـات سـواء التـي ترفـض أو التـي تقبـل أو التـي تدعـو 

للحـوار والمفاوضـات، أو التـي مـا زال تمويلهـا سـارياً مـن الاتحـاد الأوروبي، والتـي تشرتك 

جميعهـا في عضويـة مجلـس منظامت حقوق الإنسـان الفلسـطينية.

كام قـام بعـض الموظفني والموظفـات في بعـض المؤسسـات التي ترفـض التمويـل المشروط 

التـي وقعـت مـع الاتحـاد  العامـة لبعـض المؤسسـات  الهيئـات  بالاسـتقالة مـن عضويـة 

الأوروبي على اتفاقيـات تمويـل في بدايـة العـام 2020. وفي تطور لافت وهـو الأول من نوعه 

وقـد يكـون سـابقة قامـت إحـدى مؤسسـات المجتمـع المـدني المعارضـة للتمويـل الأوروبي 

المرشوط، بإصـدار بيـان صحفـي على صفحتهـا على الفيـس بـوك، هاجمـت بـه مؤسسـة 

أهليـة أخـرى، كانـت قـد وقعـت للتـو على اتفـاق تمويل مـع مؤسسـة دولية غير حكومية 

تعمـل في الأراضي الفلسـطينية لتنفيـذ مرشوع ممـول مـن الاتحـاد الأوروبي.

هـذا الطـرح قـد لا يعجـب البعـض، وقـد لا يأخـذ مـن البعـض على محمـل الجـد، هذا لا 

يضير على أرضيـة احرتام الـرأي والـرأي الآخـر، هـذا التوصيـف والتحليـل لواقـع المجتمـع 

المـدني والحديـث المبـاشر وغير المـوارب، هـو بسـبب الحالـة التي وصلـت إليها مؤسسـات 

المجتمـع المـدني مـن تـردٍ للأوضـاع وتراجـع في الـدور والأداء، والـذي يتطلـب موقفـاً جديـاً 

مـن مؤسسـات المجتمـع المدني جميعـاً دون اسـتثناء، وإلى تدخل الحكامء، وفصائل العمل 

الوطنـي بـأن تكـون عامالً مسـاعداً للخـروج مـن الأزمـة لا أن تكـون طرفـاً فيهـا، فالحـوار 

الـذي يجمـع الفرقـاء حـول طاولـة مسـتديرة ودون شروط مسـبقة، وبقلب وعقـل منفتح، 
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وعلى أرضيـة أن فلسـطين هـي التـي تجمعنـا، وموحديـن تحـت رايتها. 

مـاذا ننتظـر بعـد اليـوم؟، القضيـة الفلسـطينية والمرشوع الوطنـي على المحـك، فالـدول 

العربيـة إمّـا أنهـا غارقة بمشـاكلها الداخليـة ومنكفئة، أو أنهـا تهرول للتطبيع مـع الاحتلال، 

والإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة تنسـخ وعـد بلفـور مـن جديـد، والاحتالل يمعـن في جرائمـه 

وسياسـاته العدوانيـة تجـاه شـعبنا، والعـالم يحـاول لملمة أوضاعـه، فالقضية الفلسـطينية لم 

تعـد على رأس أولويـات العـالم، فهناك عـدد كبير من القضايا والإشـكاليات التـي تطفو على 

السطح.  

ومـن هنـا، لا سـبيل أمـام المجتمـع المدني الفلسـطيني، إلا الوحـدة والتسـامي، والبحث عن 

القواسـم المشرتكة، اليـوم المجتمـع المـدني رافعـة، وهـو مـن آخـر الحصـون التـي يمكـن أن 

يراهـن عليهـا، بعـد خيبـات الأمـل التـي منينـا بهـا على مـدار السـنوات الماضيـة، وهو الآن 

الأكرث حضـوراً وتنظيامً، والأكرث فاعليـة واسـتجابة مـن بني المؤسسـات الأهلية والرسـمية، 

اليـوم المجتمـع المـدني يحاول جاهـداً أن يملأ فراغ تغييب السـلطة التشريعيـة، فتراه يراقب 

وفي أحيـان أخـرى يسـائل، يعمل على جبهـات عدة وفي مقدمة ذلك مواجهـة دولة الاحتلال 

في المحافـل الدوليـة مـن خالل فضـح انتهاكاتها للقانـون الدولي.

والمهنيـة  الوطنيـة  أمـام مسـؤولياتها  المـدني  المجتمـع  تقـف مؤسسـات  أن  يجـب  اليـوم 

والأخلاقيـة، فمجالـس الإدارة والهيئـات العامـة، والطواقـم التنفيذيـة مطالبـة أكرث مـن أي 

وقـت مضى أن تكـون على قـدر المسـؤولية، الموضـوع أكرب وأبعـد مـن التمويـل، اليـوم 

الموضـوع لـه علاقـة بالأبعـاد الوجودية للشـعب الفلسـطيني، لذلـك من الأهميـة أن نتذكر 

أنـه في مرحلـة التحـرر الوطنـي لا مـكان للتناقضـات بني المناضلني سـواء أكانـت تناقضات 

ثانويـة أو رئيسـة، فليـس الصعـود إلى الشـجرة في كل المـرات هـو السـبيل، فقـد لا نجد من 

يسـاعدنا للنـزول عـن الشـجر فنبقـى هنـاك عرضـة للريـاح العاتيـة، عوضـاً أن نكـون على 

الأرض لنزرعهـا ونغـرس بهـا الأمـل، ونمكّـن عليهـا جيلاً نحسـبه مخلصّاً، بعـد أن تآمر الكون 

. علينا
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4. الفساد السياسي والزبائنية السياسية

تختلـف ماهيـة ومفهـوم الفسـاد السـياسي من مجتمع لآخـر، فحتى هذه اللحظـة لا يوجد 

إجامع بني المختصني والخرباء والباحثني على تعريـف متفـق عليـه للفسـاد السـياسي، 

الفكريـة، والثقافيـة، والاختالف في طبيعـة وماهيـة  الخلفيـة  بالتبايـن في  وذلـك يرتبـط 

النظـام السـياسي مـن دولـة لأخـرى، وبالمرونـة التـي تمتـاز بهـا جريمـة الفسـاد، وأخذهـا 

أشـكالاً انسـيابية متعـددة ومتغيرة، كام أن الأوضـاع الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة 

للمجتمعـات تلعـب دوراً مهامً في تأطير المفهـوم، الـذي مـا زال مثـار نقاشـات وتفاعالت 

وإثـارة للجدليـات.

بالرغـم مـن ذلـك، مـن الممكن تكثيف القاسـم المشرتك بين التعريفـات المتعـددة واختزاله 

في أن مامرسي هـذا النـوع من الفسـاد هم من الطبقة السياسـية الحاكمـة، إضافة إلى قادة 

الأحـزاب، برصف النظـر عـن الموقع السـياسي والحـزبي لهـم، وفي أن هذا النوع من الفسـاد 

يقـع على مسـتويات بنيويـة رفيعـة إذ يرتبـط بمراكـز القـوى والحكـم والنفـوذ في النظـام 

السـياسي، مـا يجعلـه فسـاد شـخوصه المهيمنني على مراكـز القـوى، حيـث تسـتخدم هذه 

المراكـز لإصـدار قوانني وإلغـاء قوانني وتوقيـف أخـرى، هـذا إلى جانـب إصـدار مزيـد من 

المراسـيم والقـرارات، التـي يمكـن أن تكـون في مصلحتهـم أو مصلحـة المقربني منهـم سـواء 

مـن حيـث البعـد السـياسي أو المناطقـي أو درجـة القرابـة، وغيرهـا من أشـكال الاسـتخدام 

المصلحـي للتشريـع، وهـو تأثير ينتقـل بحكـم منصـب هـذه المسـتويات الرفيعـة ونفوذها 

مـن الحيـز الخـاص إلى الفضـاء العـام، ليؤثـر على العقـد الاجتماعـي والسياسـات العامـة 

ومدخالت النظـام السـياسي ويمـس كل المواطنين.

في  دستورية  مؤسسات  هناك  يكون  ألّ  يشترط  لا  السياسي  الفساد  حالات  في  المقابل،  في 

مرتبط  ذلك  إن  بل  الخ،  وإعلام...  سياسية،  وأحزاب  مدني،  مجتمع  مؤسسات  أو  الدولة، 

بمدى حضورها وفعاليتها السياسية والمجتمعية ونشاطها ومدى قدرتها على التصدي للفساد 

ومدى  السياسي،  النظام  لشفافية  إضافة  الشكلي.  وجودها  في  لا  جماحه،  وكبح  السياسي 

خضوعه للمساءلة والمحاسبة، ومدى فاعلية المؤسسات الرقابية سواء الدستورية أو القانونية، 
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يضاف لذلك احترام مبدأ سيادة القانون وإنفاذه على مستوى الممارسات، واستقلال القضاء 

وإجراء الانتخابات ودوريتها والتداول السلمي للسلطة، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وفعالية 

المشاركة في الشأن العام، وسيادة قيم العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان وكرامته 

وحرياته الأساسية. 

وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على النظام السياسي الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو، 

ويحترم  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  على  يقوم  تعددي  ديمقراطي  نظام  أنه  أوحت  والتي 

حقوق الإنسان، ويحرص على الحياة الديمقراطية، كان ذلك ظاهرياً، ولكنه بقي في الجوهر 

إنه  بل  والتفرد،  السيطرة  حيث  من  النهج  نفس  على  يسير  والممارسة  السلوك  حيث  من 

أخذ منحى شبيهاً بالأنظمة العربية من حيث التسلط والقمع وانتهاك الحقوق والحريات، 

القانون،  احترام سيادة  الفساد. وعدم  أشكال  بل ومختلف  الواسطة والمحسوبية،  وانتشار 

والأحكام القضائية. ومؤسساً لعلاقة مشوهة تربط الطبقة السياسية ذات العقل السلطوي 

رأس  من  الطبقة  تلك  ستحققها  التي  المنفعة  في  التبادلية  أساس  على  تقوم  المال،  برأس 

المال، فالتزاوج اليوم بين السلطة والثروة ولدّ الفساد، والذي تتجلى مؤشراته ومعطياته في 

حماية الاستثمارات والمصالح التجارية والاقتصادية للفئات التي ترتبط مصالحها مع الطبقة 

الحاكمة.

التحكم  تأثيره عليه فهو  الفساد ويظهر  النوع من  فيه هذا  يتمركز  الذي  الحيز الآخر  أما 

الوكالات  خلال  من  وذلك  معينة،  لمجموعة  أو  لفئة  خدمة  الوطني،  الاقتصاد  بدواليب 

والبترول  الغذائية  والمنتوجات  والمعسل،  والتنباك  السجائر  مثل  السلع  لبعض  التجارية 

ومشتقاته، والاسمنت، والطحين والأرز، وعقود شركات الخدمات الاحتكارية مثل الكهرباء 

والمياه والاتصالات والتكنولوجيا، يقابل ذلك إصدار التشريعات على اختلاف قوتها وسموها، 

والتي يكون الهدف منها حماية الاستثمارات والمصالح التجارية والاقتصادية لبعض الفئات 

الطبقة  بين  ما  التحالف  إلى  الأمر  يصل  وقد  الحاكمة،  الطبقة  مع  مصالحها  ترتبط  التي 

السياسية وأصحاب رؤوس الأموال. ولذلك فإن نتيجة هذا التحالف ما بين الطبقة السياسية 

وأصحاب رؤوس الأموال ستكون مقدمة »للدولة الرخوة«، بل للدولة »الفاشلة«.
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بالرجـوع إلى السرديـات التاريخيـة ومحاولـة قراءتهـا وتفكيكها فقـد بنيت العلاقـة تاريخياً 

داخـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية والثـورة الفلسـطينية على مبـدأ المحاصصـة، وعلى 

مبـدأ الزبائنيـة السياسـية، وعلى مبـدأ الـولاءات الشـخصية، التـي أساسـها المـال السـياسي، 

صحيـح أن المنظمـة في تلـك الفرتة لم تكـن »بحاجـة« إلى شرعيـة دسـتورية، وذلـك بسـبب 

عمليـة التحـرر الوطنـي والرصاع مـع الاحتالل، واسـتندت في تلـك الفرتة على شرعيتهـا 

»الثوريـة«، إلا أن هـذا لم يمنـع اسـتخدام الزبائنيـة السياسـية مـن قيـادة المنظمـة تجـاه 

الجماهير الفلسـطينية، سـواء مـن خالل مسـاعدات أسر الشـهداء والأسرى والجرحـى، أو 

الإنفـاق على التعليـم في الجامعات والكليـات والمعاهد الفلسـطينية في الداخـل المحتل، أو 

مـن خالل تعليـم الطلبـة الفلسـطينيين في الخارج، سـواء من خالل المنح التـي كانت تقدم 

للمنظمـة مـن الدول الشـقيقة، أو الصديقـة، أو حتى من خلال التفريغـات لكوادر المنظمة 

والفصائـل، في علاقـة غير متكافئة بني الطرفين، وأدركت قيـادة المنظمة مبكراً أن سـيطرتها 

على المـال السـياسي مـن شـأنها أن تـؤدي إلى مزيـد مـن السـيطرة والإحـكام على القـرار 

السـياسي، وعلى مجمـل الأوضـاع السياسـية والتنظيمية للفلسـطينيين في الداخـل والخارج، 

وتتيـح لهـا رسـم المشـهد بشـكل منفرد.

وهذا النهج اسـتمر وتعزز بعد إنشـاء السـلطة الوطنية في العام 1994، حيث تم اسـتخدام 

نفـس الأسـلوب والنهـج، ولكـن على نطـاق أوسـع، وقد اسـتند ذلـك في البداية على أسـاس 

»شراء الذمـم« و«الترويـض« و«الـولاءات الشـخصية«. على سـبيل المثـال جميـع التعيينات 

في الوظيفـة العموميـة بشـقيها المـدني والأمنـي، كان لهـا ممـر إجبـاري هـو توقيـع الرئيـس 

على كل تعيين، يضاف لذلك اسـتحداث مسـميات ومناصب وهيئات لأشـخاص، فالخدمات 

التـي قدمـت لطالبيهـا أو لمسـتحقيها كانـت مرتبطة بمدى الـولاء الشـخصي للرئيس، وبمدى 

القـرب منـه، فأعضـاء المجلس التشريعي عـن حركة »فتح« وقادة الأجهـزة الأمنية، والضباط 

ذوو الرتـب السـامية والـوزراء والـوكلاء، والـوكلاء المسـاعدون وبعـض المديريـن العامني، 

والمحافظـون ونوابهـم، ومديـرو الهيئات الوزارية، ومديـرو المديريات المدنيـة والأمنية كانوا 

جلهـم مـن حركـة »فتح« كما كانـوا الأقرب والأكرث ولاءً للرئيس، حيث يمكـن أن يطلق على 
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السـلطة وصـف السـلطة )الدولة( الهشـة ذات الطبيعـة الزبائنية.

مقابـل ذلـك فقـد تـم اسـتخدام خدمـات اجتماعيـة مثـل التعليـم والصحـة والتأمينـات 

الاجتماعيـة وغيرهـا مـن الخدمـات التـي يجـب أن تقـدم مـن الدولـة لمواطنيهـا على أنهـا 

»منـة« وليسـت حقـاً دسـتورياً وقانونيـاً ثابتـاً لـكل المواطنني معارضني وموالني، هـذا إلى 

جانـب الامتيـازات الاقتصاديـة التـي منحـت للمقربني والنافذيـن وبعـض أصحـاب رؤوس 

الأمـوال، وذلـك على أسـاس القـرب والـولاء الشـخصي، هـذا إلى جانـب خصخصـة الاقتصاد 

لصالـح بعـض رجـال الأعامل، بـل إن غالبيـة القوانني والقـرار بقانـون التـي صـدرت عـن 

الرئيـس هـي في غالبيتهـا ذات صبغـة اقتصاديـة، تخدم فئـة معينة، وهو ما قاد إلى سـيطرة 

القطاعـات وعليهـا، واسـتيلاء على الأمـوال  المتنفذيـن في بعـض  لبعـض  تتعـزز  وسـطوة 

والأمالك العامـة، وتحقيـق لأرباح طائلة وإثراء بلا سـبب قـاد إلى »نيوليبرالية« فلسـطينية. 

لعـدد مـن المتنفذين.

وعليـه لم تكـن السـلطة بعيدة عن الأسـس التـي بنيت عليها الـدول العربية بعد اسـتقلالها 

أو منفصلـة عـن جغرافيـا الإقليم، والقائم على الزبائنية السياسـية، وعلى ضعف المؤسسـات 

الدسـتورية وتبعيتها وهيمنة السـلطة التنفيذية والحزب الواحد، واعتبار الشرعية مسـتمدة 

مـن )السـلطة( ذاتهـا لا مـن المتعاقديـن )المواطنني(. هذا فضلاً عـن الضبابية التـي أضفتها 

خصوصيـة الواقـع الفلسـطيني والرحلـة الشـائكة بني الثـورة والدولـة، ففي بداية تأسـيس 

السـلطة كان هنـاك خلـط مـا بني السـلطة مـن جهـة، ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية مـن 

جهـة ثانيـة، وحركـة »فتـح« من جهـة ثالثة، اسـتمر هذا الخلـط، بل ووصل حد »السـيطرة 

والهيمنـة« تـارة مـن السـلطة على المنظمـة، وتـارة أخـرى مـن حركـة »فتح« على السـلطة 

والمنظمـة معـاً. لكنـه هـذا الثالـوث ظـل هـو المهيمـن على المشـهد وإن قـوي طـرف فيـه 

متغذيـاً على ضعف الآخـر من وقـت لآخر.

بقـراءة الخطابـات، تنفـي دومـاً حركـة »فتـح« أنهـا حـزب السـلطة أو الحـزب الحاكـم، ولا 

تريـد أن توسـم بذلـك، ونظريـاً على الأقل تحاول النأي بنفسـها عن السـلطة وعن إخفاقاتها 

على وجـه التحديـد، وإن كانـت أكثر تسـاهلاً مع قبول امتيازات السـلطة. أما على مسـتوى 
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الممارسـات »فتـح« هـي الرافـد الأسـاسي للسـلطة بشـقها المـدني والأمنـي، بـل إن الجهـاز 

البيروقراطـي للسـلطة أسـس مـن خالل قيـادات حركـة »فتـح« وكوادرها وعناصرهـا، وهو 

مـا أنتـج فجـوة بين الخطـاب والممارسـة وأفـرز تناقضات.

صحيـح أن تأسـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية جـاء في سـياق اتفاقيـات فلسـطينية 

إسرائيليـة، ولكـن السـلطة اسـتمدت شرعيتها أيضاً من الشـعب من خلال انتخابات رئاسـية 

وتشريعيـة في العـام 1996، يضـاف لهـا الانتخابـات الرئاسـية في العـام 2005 والانتخابـات 

التشريعيـة في العـام 2006، وذلـك بـإدارة لجنـة انتخابـات وطنيـة، وبرقابـة من مؤسسـات 

دوليـة ومحليـة ذات اختصـاص وثقـة في انتقـال مـن الشرعية الثوريـة إلى الدسـتورية. لكن 

هـذه الشرعيـة ومـا تفـرزه وتنتجه مـن مشروعية تشـوهت بتغييب ركنها الأسـاس ممثلاً في 

جمـوع المتعاقديـن. فمنذ تسـعة عرش عاماً لم تجر الانتخابات الرئاسـية، ومنـذ ثمانية عشر 

عامـاً لم تجـر الانتخابـات التشريعيـة، في انتهـاك جسـيم لنصـوص القانون الأسـاسي ولقانون 

الانتخابـات العامـة وللقـرار بقانون رقم )1( لسـنة 2007 بشـأن الانتخابـات العامة. بالرغم 

مـن ذلـك تبـدو السـلطة مرصة أن شرعيتها هذه الأيام مسـتمدة من السـلطة نفسـها وأنها 

ذاتهـا مصـدر وجودهـا ومبرر بقائهـا وشرعيتها ومشروعيـة إفرازاتها، مسـتندة على الشرعية 

)الوطنيـة(، باعتبـار أن السـلطة -حسـب أصحابهـا- هي نـواة الدولة الوطنيـة ومقدمة لها.

تكمـن الإشـكالية اليـوم في عـدة مسـتويات، فمـن الناحيـة التشريعية لا يوجد أطـر قانونية 

فلسـطينية مجرمـة للفسـاد السـياسي، بـل لم تـأتِ هـذه التشريعات على مجرد ذكـره، كما 

تتمحـور الإشـكالية في ارتفـاع وتيرة الممارسـات التـي يمكن تصنيفها على أنها فسـاد سـياسي 

دون رادع، وتسـود ثقافـة تنظـر إليهـا على أنهـا حقـوق وامتيـازات للموظفين والسياسـيين 

رفيعـي المسـتوى، وهـي ثقافـة بدأت تمتـد للوعـي الجمعي إذ بـات كثير من الفلسـطينيين 

ينظـرون في الثقافـة المجتمعيـة والسياسـية لممارسـات الفسـاد السـياسي على أنهـا مكافـأة 

»للمناضلني«، دون أن تضـع هـذه الثقافـة حـداً واضحـاً بني تقديـر المقاتلني مـن أجـل 

الحريـة وبني توليهـم مناصـب عامة بحاجـة إلى خبرة وتخصصيـة وتمكينهم مـن التحكم في 

المـال والقـرار العـام، وهي ثقافة لا تميز بين الواسـطة والمحسـوبية والرشـوة مـن جهة، وبين 
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المسـاعدة الإنسـانية والاجتماعيـة والهديـة أو التمييـز الإيجـابي من جهـة أخرى.

يفـرز هـذا التسـامح مـع ممارسـات الطبقـة السياسـية ممارسـات فرديـة وطـرق تكيـف 

غير طبيعيـة مـع اسـتشراء الفسـاد، تتمثل في انتشـار ممارسـات مثل الرشـوة والمحسـوبية، 

أمـا مـن  الخـاص،  للصالـح  العـام  المنصـب  والمناطقيـة، والزبائنيـة، والمحابـاة، واسـتغلال 

الناحيـة الهيكليـة أفـرز هـذا الواقـع فجـوة وغيـاب للثقة بني المواطنني والنظام السـياسي، 

وشـوه العقـد الاجتماعـي الفلسـطيني، إذ تراجعـت مبادئ مثـل المواطنة )بشـقيها الحقوق 

والواجبـات( والانتامء، في ظـل تراجـع قيمـي قـاد إلى اعتبـار الفسـاد السـياسي أمـراً مقبولاً 

مستسـاغاً مجتمعيـاً ورسـمياً، ليخلـق واقعـاً مترديـاً.

كام يكمـن جـزء مـن الإشـكالية في ضبابيـة طبيعـة النظـام السـياسي الفلسـطيني وشـكله 

الـذي لم يتفـق على طبيعتـه وشـكله هـل هـو نظـام رئـاسي أم برلمـاني أم مختلـط، والأقرب 

أن النظـام السـياسي الفلسـطيني، فصُّـل على )المقـاس(، باعتبـار أن لكل نظام سـياسي بيئة 

سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة تميـزه عـن النظام الآخـر، وما تلا ذلك مـن هيمنة 

للسـلطة التنفيذيـة على السـلطات الأخـرى، وتغيـب قرسي للمجلـس التشريعـي، ولاحقـاً 

حلـه، يضـاف لذلـك الاسـتخدام السـياسي لهيئـة مكافحـة الفسـاد، والمحكمة الدسـتورية في 

الانقضـاض على المعارضني والخصوم السياسـيين.

تـزداد الإشـكالية اليـوم بغيـاب التعريـف الواضـح والمتفـق عليـه لماهيـة الفسـاد السـياسي 

وحـدوده وتداخلاتـه، مـع أن هنـاك شـبه إجماع بني الباحثني والدراسـيين والمختصين حول 

بعـض المتغيرات التـي تفرس وجـود ظاهـرة الفسـاد، واعتبـار الفسـاد السـياسي في الـدول 

الديمقراطيـة انتهـاك لقواعد اللعبة السياسـية، يختلف الأمر في الدول الشـمولية والتسـلطية 

التـي تعترب الفسـاد هـو اللعبـة نفسـها، وهـو مـا يجعلهـا عرضـة لأزمـات متتاليـة تعصف 

السياسي. باسـتقرارها 

لذلـك يشـكل الفسـاد السـياسي أزمة وفي ذات الوقـت مؤشر يعكس أزمة أكبر على مسـتوى 

النظـام السـياسي الفلسـطيني ككل وهـو مـا يعنـي تأثيره على كل مواطـن فلسـطيني، 

وهـو مـا يسـتدعي تفسير الظاهـرة وتفكيكهـا وتحليلهـا، وصـولاً إلى رؤى عملية. فالسـياق 
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الاسـتعماري، والـذي يجعـل تأثير الفسـاد السـياسي مضاعفـاً على الانتامء والمواطنـة والهم 

الجمعـي ويشـوه الوعـي العـام ويخلـق مواطنـاً غارقـاً في الذاتيـة وخلاصه الفـرداني وهو ما 

قـد يشـكل خطـراً وجودياً ينسـحب سـلباً على مقاربـات التحرر الوطنـي الجمعـي وفعله. 

لذلك هناك حاجة إلى معرفة كلفة الفسـاد السـياسي الذي تتشـعب آثاره وتمتد إلى الحقول 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة والحقوقيـة. هذا على جانب التعرف إلى ظاهرة الفسـاد 

السـياسي، وفهـم محدداتهـا المفاهيميـة ومرتكزاتها مـن حيث الماهية والعوامـل التي قادت 

إليهـا ومظاهرهـا والتأثير والأشـكال والـدور الـذي تلعبـه في اسـتمرار الأزمـات الداخليـة 

وإطالتهـا. والعلاقـة بني الفسـاد السـياسي، وضعـف النظـام السـياسي الفلسـطيني وتراجـع 

ركائـز الحكـم الصالـح، وربـط ذلـك بالتأثيرات المحتملـة على حيـاة المواطنني والخدمـات 

المقدمـة لهـم وعملية التنمية المسـتدامة. إن ذلـك يتطلب التوصـل إلى مجموعة من الرؤى 

العمليـة والتوصيـات حـول إجـراءات مكافحـة الفسـاد السـياسي وآلياتـه على المسـتويات 

السياسـية الدسـتورية والقانونيـة والإداريـة والرقابيـة، وصولاً إلى إسرتاتيجية وطنية شـاملة 

لمواجهة الفسـاد.

أخيراً يزدهر الفسـاد السـياسي في ظل نظام سـياسي بيئته حاضنة، وثقافته السياسـية قاصرة، 

وقيمـه متهالكـة، ومدخلاتـه تعرّب عن مصالحه الضيقة. سـيما وأن الفسـاد السـياسي ظاهرة 

دائمـة، تظهـر وتختفـي ارتباطـاً بسـلوك الطبقـة السياسـية، ولكنها ظاهـرة مؤثـرة في الحياة 

السياسـية، أي أنهـا ترخـي بظلالهـا السـلبية على الحياة السياسـية برمتها، لاسـيما إذا اتسّـع 

مداهـا وشـمل نطاقهـا الأشـكال التقليديـة وغير التقليديـة للفسـاد السـياسي، ومـع ذلك لا 

يمكـن لنـا أن نكافـح أي شـكل مـن أشـكال الفسـاد بمعـزل عن الفسـاد السـياسي، فالفسـاد 

السـياسي هو أصـل الـداء والدواء.

5. تعثر عملية التحول الديمقراطي

في ظـل حالـة الانقسـام، والالتفـاف المسـتمر على القانـون الأسـاسي وتجاوزه، فإن مسـتقبل 

عمليـة التحـول الديمقراطـي في فلسـطين سـتبقى تواجـه العديـد مـن المشـاكل والعقبـات، 

صحيـح أن أي عمليـة تحـول ديمقراطـي تمـر بالعديـد مـن المراحـل حتـى تصـل إلى مرحلـة 
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الاسـتقرار، وأن العقبـات التـي تعترضهـا تكـون متوقعـة في الوقـت الـذي يبـذل بـه النظـام 

السـياسي جهـوداً كبيرة ومضنيـة مـن أجـل إنجـاح عمليـة التحـول66 ، مـن خالل قوانني 

التجـارب الدوليـة  مـن  وإجـراءات وسياسـات ومصالحـات وطنيـة ومجتمعيـة مسـتفيداً 

والإقليميـة في عمليـة التحـول الديمقراطـي والعدالـة الانتقاليـة. 

لكـن في الحالـة الفلسـطينية يبـدو أن هنـاك خطـوات للخلـف، فالانقسـام مـا زال حـاضراً، 

والشراكـة السياسـية غائبـة، والتفـرد بالقيادة، وتغييب المؤسسـات الدسـتورية. وبالتالي فإن 

عمليـة التحـول الديمقراطـي لـن يكتـب لهـا النجـاح اسـتناداً إلى تلـك المعطيـات، كام أن 

الاسـتقرار السـياسي لـن يتحقق في المـدى القريب، وأن واقع الحقوق السياسـية ومسـتقبلها 

مرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً برغبـة النظـام السـياسي وإرادتـه، وبمـدى جديتـه بتحقيـق مطالـب 

الجماهير في ضرورة التخلـص مـن الاسـتبداد والظلـم وتحقيـق العدالـة والمسـاواة، وبنـاء 

نظـام سـياسي واقتصـادي يلبـي تطلعات الشـعب الفلسـطيني.

وأبعـد مـن ذلـك تجـاوز للقانـون الأسـاسي ، وليـس أدل على ذلـك إعالن  الرئيـس محمود 

عبـاس )أبـو مـازن( يـوم 27/11/2024 ، إعلانـاً دسـتورياً، مـن مـادة واحدة )إذا شـغر مركز 

رئيـس السـلطة الوطنيـة في حالـة عـدم وجـود المجلـس التشريعـي، يتـولى رئيـس المجلـس 

الوطنـي الفلسـطيني مهـام رئاسـة السـلطة الوطنيـة مؤقتاً، لمـدة لا تزيد على تسـعين يوماً، 

تجـري خلالهـا انتخابـات حـرة ومبـاشرة لانتخـاب رئيـس جديـد وفقـاً لقانـون الانتخابـات 

الفلسـطيني، وفي حـال تعـذر إجراؤهـا خالل تلـك المـدة لقـوة قاهـرة تمـدد بقـرار مـن 

المجلـس المركـزي الفلسـطيني لفرتة أخـرى، ولمـرة واحـدة فقـط67( .ورأى بعـض نشـطاء 

حقـوق الإنسـان أن الإعالن الدسـتوري غير قانـوني وغير دسـتوري ، ولم يكـن اسـتناداً إلى 

توافـق وطنـي ، لانتهاكـه المـادة  )37( مـن القانـون الأسـاسي الفلسـطيني الفقـرة رقـم )2( 

، التـي حـددت نصـاً أنـه في حـال شـغور مركـز الرئيـس يتـولى رئيـس المجلـس التشريعـي 

ــي في  ــول الديمقراط ــة التح ــى عملي ــا ع ــية، وتأثيره ــاركة السياس ــة المش ــر، أزم ــاب عام ــد ذي ــل احم 66.  باس

فلسطين،1993-2013، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  2014، ص 107 – 110.  	

القــدس،  الرئاســة حــال شــغور المركز.صحيفــة  الرئيــس يصــدر إعلانــاً دســتورياً،بتولي فتــوح مهــام    .67

28/11/2024،ص 1و15. 	
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منصـب رئيـس السـلطة الوطنية الفلسـطينية مؤقتاً ، وذلك لمدة سـتين يومـاً ، تجرى بعدها 

الانتخابـات بشـكل حـر ومبـاشر لانتخـاب رئيـس جديـد للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية68 . 

كام أن الإعالن الدسـتوري لـه عـدد مـن الرشوط لإصـداره مثـل تعطيل الدسـتور بسـبب 

حـرب أهليـة أو انقالب عسـكري أو ثـورة شـعبية أو عـدم وجـود دسـتور في الدولـة أصلاً، 

وهذا لا يتوفر في الحالة الفلسـطينية، فلدينا قانون أسـاسي فلسـطيني، لم يعطل لأي سـبب 

مـن الأسـباب المشـار إليها69 .

وبرصف النظـر عـن الحالـة التـي تمر بهـا الأراضي الفلسـطينية حاليـاً إلا أنـه لا يوجد هناك 

وصفـة جاهـزة لعمليـة التحـول الديمقراطـي، حيـث الظـروف الموضوعيـة والذاتيـة تلعـب 

دوراً حاسامً في ذلـك، كام أن درجـة تأثير الأحـزاب والنقابـات وفاعلية مؤسسـات المجتمع 

المـدني، ودرجـة التقـدم الاجتماعـي والاقتصادي ونسـبة الأميـة في المجتمع أيضـاً تلعب دوراً 

مهامً في إنجـاح عمليـة التحـول الديمقراطي. صحيـح أن عملية التحـول الديمقراطي توصف 

بأنهـا عمليـة طويلـة الأمد، ففـي التاريخ المعاصر اسـتغرقت عملية التحول فرتات مختلفة، 

وهـذه السـمة الأولى في عمليـة التحـول الديمقراطـي، أمـا السـمة الثانيـة لعمليـة التحـول 

هـي في ضبابيـة المسـتقبل والشـك والريبة وعـدم اليقين، فالسـمة الأساسـية لعملية التحول 

الديمقراطـي هـي القطيعـة النهائيـة مـع المـاضي، وهـذا لم يحصـل70 . كام أن دور المثقفني 

والأكاديميني والاتحـادات والنقابـات العماليـة والمهنية ومؤسسـات المجتمع المـدني في قيادة 

عمليـة التحـول الديمقراطـي أو على الأقـل المشـاركة فيهـا هـي أيضـاً إحـدى أهـم عنـاصر 

نجاحها.

فمـن المسـلمّ بـه أن أحـد أهـداف عمليـة التحـول الديمقراطـي هـو الوصـول إلى النظـام 

الديمقراطـي بـكل تجلياتـه وفي مقدمتهـا العمليـة الديمقراطيـة، وذلـك مـن أجـل تحقيـق 

68.  المحامي، فريد الأطرش ، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  في جنوب الضفة الغربية، مقابلة 

شخصية، 28/11/2024 .  	

69. المحامي ، صلاح موسى، قراءة قانونية في الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس، موقع وطن 

	 https://www.wattan.net/ar/news/450408.html الإخباري

70.  الدكتور، غسان العزي، لماذا تعثرت الثورات العربية؟، صحيفة القدس، الثلاثاء 5/8/2014، ص 20. 	
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واحرتام حقـوق الإنسـان لا سـيما الحقـوق السياسـية وفي مقدمتهـا الانتخابـات ومـا ينتـج 

عنهـا مـن تـداول سـلمي للسـلطة وفصـل بني السـلطات وتعزيـز مبدأ المشـاركة في الشـأن 

العـام71 .

ولكـن يبقـى السـؤال الأهـم وهـو: هـل نحـن جـادون في بنـاء نظـام ديمقراطـي بالمعنـى 

الواسـع للكلمـة تحقـق بـه العدالـة والمسـاواة واحرتام الحقـوق والحريـات، مـن خالل 

دسـتور ديمقراطـي عرصي، ومواءمـة للتشريعات الوطنية مـع المواثيق الدوليـة ذات الصلة 

لحقـوق الإنسـان؟. قـد يكـون هنـاك عدم قـدرة لتحقيق ذلـك في المدى القصير، وقد يكون 

ذلـك مفهومـاً أو مسـتوعباً بـأن يكـون هنـاك ارتـدادات أو عراقيـل، ولكن غير المفهوم هو 

عـدم وجـود الإرادة السياسـية لدينـا في إنجـاح عمليـة الانتقـال مـن خالل قوانني تعيـق 

الانتقـال بـل وتبقيـه في مكانه. 

إن عمليـة التحـول الديمقراطـي في الـدول يجـب أن تكـون واحـدة مـن المحصالت الهامـة 

والأساسـية، باعتبارهـا ركيـزة مـن ركائـز النظـام السـياسي الديمقراطـي، وشـكلاً من أشـكال 

الأنظمـة الديمقراطيـة ودولـة المؤسسـات، وكاسـتجابة لمطالـب الشـعب بالحرية والمسـاواة 

والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة.

يعتقـد البعـض أن الديمقراطيـة تبدأ وتنتهـي في عملية إجراء الانتخابـات، وكأن الديمقراطية 

تختـزل فقـط في المشـاركة بالانتخابـات، وعلى الرغـم من كل ذلك فإن المشـاركة السياسـية 

هـي المظهـر الرئيـس للديمقراطيـة، وذلك من خلال تمكني المواطنين من العمل السـياسي72 . 

ومـن غير الممكـن ترسـيخ الديمقراطيـة في المجتمعات حتـى تصبح في الممارسـة ثقافة إلا في 

ظـل بيئـة مواتيـة وجاذبة تقبل الاختالف والتنوع والحـوار، وتؤمن بحرية العمل السـياسي 

وبالتعدديـة السياسـية، وبـدور فاعـل لمؤسسـات المجتمع المـدني73 ، وبقبول نتائـج صناديق 

71.  المنتــدى الــدولي حــول مســارات التحــول الديمقراطــي، تقريــر حــول التجــارب الدوليــة والــدروس المســتفادة، 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حزيران 2011.  	

ــة المســتقبل العــربي، بــروت  ــوان الديمقراطيــة وإشــكالية التعاقــب عــى الســلطة، مجل 72.  الدكتور،حســن عل

العدد 236، 1998،ص 155.  	

73.  الدكتور، موريس ديفرجية، ترجمة هشام دياب، سوسيولوجيا السياسة، )بيروت: بدون دار نشر،1980(، ص 
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الاقرتاع وبالتـداول السـلمي للسـلطة، وبالالتـزام بقدسـية النصـوص الدسـتورية، وباحرتام 

القانون وسـيادته.

الديمقراطيـة اليـوم لم تعـد ترفـاً فكريـاً كام كانـت تصـور في السـابق، بـل أصبحـت ملازمة 

لحيـاة المواطنني جميعـاً، فبـدون الديمقراطيـة لـن يكـون هنـاك انتخابـات أو مسـاءلة أو 

محاسـبة أو فصـل بني السـلطات أو رقابـة برلمانيـة أو تكافـؤ فـرص... الـخ. فالديمقراطيـة 

اليـوم تتعلـق بعيشـة وكرامـة وبأمـن الشـعب ومسـتقبله، فال حريـة دون ديمقراطيـة ولا 

ديمقراطيـة دون مشـاركة ولا مشـاركة دون مؤسسـات ولا مؤسسـات دون مجتمـع مـدني 

واع74ٍ . وبالتـالي فـإن الحكـم على مصداقيـة عمـل التحـول الديمقراطـي يكـون مـن خالل 

احرتام وضامن حقـوق المواطنين ومؤسسـات المجتمـع المدني. لذلك فإن غيـاب أو تغيب أو 

حـرف الديمقراطيـة عـن مسـارها يعنـي حرمان الشـعب من المشـاركة في الشـأن العام ومن 

المشـاركة في العمـل السـياسي والدفـاع عـن مكتسـباته75 .

يشـكل الفسـاد السـياسي اليـوم تهديداً جديـاً لعملية التحـول الديمقراطي المتعرثة أصلاً، إذ 

يتمظهـر في الظـل كأداة ضاربـة للدمقرطة مسـتغلاً صعوبـة ملاحظة مفاعيلـه، اليوم تواجه 

عمليـة التحـول الديمقراطـي تحديـات كبيرة وكثيرة، نظراً لما تتسـم بـه الحالة الفلسـطينية 

مـن تعقيـدات نتـاج تشـابك عوامـل داخليـة وخارجيـة، ولكن في الحالـة الفلسـطينية يبدو 

الأمـر مختلفـاً عـن التجـارب في الدول الأخرى، لأسـباب كثيرة لعل أبرزهـا، أن عملية التحول 

الديمقراطـي في ظـل الاحتالل ليسـت سـهلة ولـن يكتـب لهـا النجاح لتشـابكها مـع جدلية 

مـن هـو الأسـبق عمليـة التحـرر الوطنـي وانجاز الاسـتقلال، أم عمليـة التحـول الديمقراطي 

في ظـل الاحتالل؟ الأمـر الذي انعكس سـلباً على أداء المؤسسـات الفلسـطينية، والتي تتخذ 

مـن الاحتالل سـبباً ومربراً »شامعة« في عـدم القيام بمـا هو منـاط بها، كما أن عـدم وجود 

إرادة سياسـية في كثير مـن القضايـا الهامة، كون النظام السـياسي الفلسـطيني نظاماً يعتمد 

74.  الدكتور، ثامر كامل محمد إشكالية المشاركة والمجتمع المدني في الوطن العربي، مجلة دراسات وبحوث 

الوطن العربي، العدد 10، 2000، ص 19.	

75.  الدكتور، فهد الفانك الدولة القطرية وإمكانيات قيام دولة الوحدة العربية، )عمان: منتدى الفكر العربي 

ط1 ،1988(، ص 114.
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»الزبائنيـة« في طريقـة حكمـه لدرجـة أن المجتمـع أصبح زبائينيـاً، الأمر الـذي أفقده الكثير 

مـن منظومتـه القيميـة76 ، والسـبب الثـاني أن بنيـة وتركيبـة النظـام السـياسي الفلسـطيني 

تقـوم تاريخيـاً على فكرة »الفصيـل المهيمن والقائـد«. وثالثاً: التـذرع بالخصوصية التحررية 

في السـياق الاسـتعماري منعـاً للرقابة على المال السـياسي للفصائل.

ورابعـاً أن إجـراء الانتخابـات دائمـاً مـا يكـون بعيـد المنـال في الحالـة الفلسـطينية، فحتـى 

المجلـس الوطنـي الفلسـطيني الـذي يتحـدث ميثاقـه عـن انتخـاب أعضائـه مبـاشرة مـن 

الشـعب لم تجـر لـه أي انتخابـات منـذ أن شـكّلت منظمـة التحريـر الفلسـطينية العـام 

1964، بـل لم يعقـد اجتماعـاً واحـداً بشـكل دوري منـذ ذلـك التاريـخ، وبالتـالي يسـتعاض 

عـن الانتخابـات في الحالـة الفلسـطينية بمبـدأ التعيني والتمديـد والمحاصصـة، وذلـك لعدم 

توفـر إرادة سياسـية مـن أجـل إجـراء الانتخابـات في مواعيدهـا. وعلى الرغم مـن أن النظام 

الأسـاسي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، ينص في المـادة )5( على إجـراء الانتخابـات المباشرة 

للمجلـس الوطنـي الفلسـطيني، إلا أن البعـض يـرى أن إجـراء الانتخابـات للمجلس الوطني 

لاسـيما في الظـروف الحاليـة هو بمثابـة نهاية الثورة )منظمـة التحرير الفلسـطينية( بمعناها 

. 
77
الكلاسـيكي التحـرري الثـوري الكفاحـي

كما من الأهمية الإشـارة إلى أن الفلسـطينيين لم يمارسـوا تاريخياً الانتخابات ترشـيحاً وانتخاباً 

إلا في ظـل حكـم أجنبـي، ولم تكـن قوانينهـم الناظمـة للانتخابـات فلسـطينية المنشـأ، بـل 

لم يجـر الفلسـطينيون أي انتخابـات بمحـض إرادتهـم السياسـية، وإنمـا كانـت بالاتفـاق مـع 

الآخريـن وبموافقتهـم، فـكل انتخاباتهم جاءت اسـتناداً لقوانين وملاحـق وبرتوكولات موقعة 

مـع الآخرين.

الأزمـة البنيويـة التـي يعـاني منهـا النظـام السـياسي الفلسـطيني لـن تختفـي مـن الفكـر 

والممارسـة، إلا إذا كانـت هنـاك ثقافـة مجتمعيـة أقـوى منهـا وقـادرة على كشـفها وتتبعها 

76.  الدكتور، علي الجرباوي، ترميم الوضع الفلسطيني الداخلي، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 114، 

خريف 2016، ص78.

77.  الكاتب، يونس العموري، نحو انتخاب برلمان دولة فلسطين، صحيفة القدس، الأربعاء 21/10/2020،

ص 11.  	
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ومناهضتهـا، تسـاندها قوانني عصريـة وقضـاء مسـتقلاً ونزيهـاً وفعّـالاً، وأحـزاب سياسـية، 

تقبل نتائج صناديق الاقتراع، وتؤمن بالتداول السـلمي للسـلطة، وسـلطة تنفيذية ومؤسسـة 

أمنيـة تحرتم الدسـتور والقانـون، وتنأى بنفسـها عـن التدخل في الشـأن السـياسي، وباحترام 

وانتخابـاً دون أي ضغوطـات  إرادة المجتمـع وحقـه في المشـاركة في الانتخابـات ترشـيحاً 

عليـه، وبتمكينـه مـن اختيار ممثليه، في السـلطة التشريعية ومؤسسـة الرئاسـة وفي الهيئات 

المحليـة، وبقوانني ديمقراطيـة تعرب عـن تطلعات الشـعب الفلسـطيني في دولـة ديمقراطية 

مدنيـة دولـة القانـون والمؤسسـات، وفي مقدمتها تلك القوانني الناظمة للعمليـة الانتخابية 

ونظـام انتخـابي يمكّـن مختلـف الأطـراف مـن المشـاركة في الانتخابـات على قاعدة المسـاواة 

بينهـا، ليك تفـرز الانتخابـات أجسـاماً دسـتورية وقانونية شرعيـة وتعددية.

6. العشائرية

القضـاء العشـائري في فلسـطين هـذه الأيـام حيـاً وفاعالً، بـل أنـه مزدهـرٌ، ذلـك دليل ليس 

على ضعف مؤسسـات الدولة فحسـب باعتبارهـا الحامي لحقوق مواطنيهـا وإقرار العدالة 

بينهـم، بـل هـو أيضـاً دليل واضح على ضعف فكرة المواطنـة وتهميشـها في المجتمع لصالح 

، ذلـك يمكـن أن يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى وأد مجـرد 
78
ترسـيخ مفهـوم العشيرة والقبيلـة

الأمـل في تأسـيس الدولـة المدنيـة بمفاهيمهـا السياسـية والقانونيـة والاجتماعيـة، ومـن هنا 

فإن دعم المؤسسـة الرسـمية للقضاء العشـائري، سـواء من خلال القبول بأحكامه، أو بعدم 

تدخلهـا لمنـع القضـاء العشـائري مـن اغتصـاب صلاحيـات السـلطة القضائيـة، هـو بمثابـة 

الاعرتاف بحضـور القضـاء العشـائري في المشـهد القضـائي النظامي، كما يعترب بمثابة اعتراف 

مـن المؤسسـة الرسـمية بفشـلها في احترام مبـدأ المواطنة وقيمهـا، ذلك سـيؤدي بضرورة إلى 

تمسـك المواطنني بالمفاهيم الإرثيّة على حسـاب المفاهيـم الحداثيّة، التي تسـتند إلى المدنية 

والحضـارة والتقـدم التـي وصلـت لـه البشريـة، كما سـيحمل الأمـر في طياته خطـورة أخرى 

لهـا علاقـة بالانتماء والـولاء للدولة.

78.  الدكتورة عبير عبد الرحمن ثابت، القضاء العشائري ومؤشرات غياب الدولة

http://www.noqta.info/page-133909-ar.html 
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هـذا إلى جانـب أن القضـاء العشـائري يسـتند في أحكامـه على السـوابق التاريخيـة، وعلى 

أحـداث مشـابهة، على الرغـم مـن أن الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة تتغير، بـكلام آخر 

فـإن القضـاء العشـائري لا يسـتند إلى نـص مكتـوب، في الوقـت الـذي يتـم التأكيـد عليـه في 

القانـون النظامـي أن لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـص قانـوني، وفي نص آخـر لا اجتهاد في مورد 

النـص. إذاً أيـن سـيادة القانون، وضمانات المحاكمـة العادلة في محاكامت يتربع في محرابها 

أشـخاص ورثـوا المهنـة أو أن القـدر سـاقهم لها.

كام يمكـن أن تلعـب القبيلة والعشيرة والعائلـة دوراً سـلبياً من حيث انحسـار مراكز صنع 

القـرار في يـد أبنـاء القبائـل الكبيرة والمؤثـرة، والـذي يعيـق بنـاء نظـام ديمقراطـي، وقـد 

يكـون أبنـاء العائالت والعشـائر منتمني لأحـزاب سياسـية، ومع ذلك فـإن الانتامء للعائلة 

والعشيرة يكـون في العـادة أقـوى مـن الانتامء للحـزب، فـالأسر الممتـدة والعائالت الكبيرة 

في العـادة تنحـاز لأبنائهـا المرشـحين للانتخابـات المحليـة والتشريعيـة أيـا كانـت اتجاهاتهم 

السياسـية، معنـى ذلـك أن القبيلـة أو العائلـة هـي المحـك، وليـس البرنامـج السـياسي الذي 

يطرحـه المرشـحون أو أحزابهـم السياسـية.

العشـائرية تنشـط في العـادة خالل ضعـف الدولـة وتراجعها، وتـزداد حضـوراً إذا ما أصاب 

الأمـة انحطاطـاً حضاريـاً وانهيـاراً فكريا79ً،  وقيمياً. صحيح أن السياسـة يعرب عنها بالمصالح، 

ولكـن أيـة مصالـح للسـلطة وللحكومـة الفلسـطينية، عندمـا تسـتجير بالعشـائر وزعمائهـا 

مـن أجـل مسـاعدتها في مواجهـة وبـاء كورونـا، أو أخذ موقف العشـائر من قانـون الضمان 

،  أو أنه 
80
الاجتماعـي بعني الاعتبـار، أليـس بذلـك تخبـط أم أنـه شـكل من أشـكال الإرضـاء

شـكل مـن أشـكال الاحتـواء، مـن أجـل ألا تصل الأمـور إلى مرحلـة الصدام.

والأخطـر مـن ذلـك، أن سـلوك السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية يعـزز مـن حضـور القضـاء 

العشـائري والعشـائرية وذلـك على حسـاب مدنيـة الدولـة، ذلـك يعنـي مزيداً مـن تراجع 

ثقـة المواطنني بنظامهـم السـياسي، ويخلـق فجـوة كبيرة، يصعـب ردمهـا وتقليصها، سـيما 

https://aliraqnet.net 79.  عبد الخالق حسين قانون العشائر يعيق تطور الدولة المدنية

80.  غسان زقطان، بين بيان العشائر وإغلاق جامعة بيرزيت، صحيفة الأيام، 30/12/2019، ص 20. 	
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بعـد اسـتفحال الأزمـة، فوفقـاً لاسـتطلاع للرأي أجـراه الجهاز المركـزي للإحصاء الفلسـطيني 

بتكليـف مـن برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، حـول مسـتوى إدراك الجمهـور الفلسـطيني 

حـول مؤسسـات قطـاع العدالة والأمن الفلسـطينية في العـام 2015، أوضـح )%36,8( فقط 

مـن المسـتطلعة أراءهـم ثقتهـم أن النظام القضائي مسـتقل مـن أي تأثيرات خارجية81،  وفي 

مقابـل ذلـك يعنـي أن هنـاك مـا نسـبته )%63,2( يـرون أن النظـام القضـائي غير مسـتقل. 

هـذا الـرأي عُرّبَ عنـه واقعـاً من خلال جملـة من التدخالت العمليـة للسـلطة التنفيذية في 

شـؤون القضـاء، فقـد كان التدخـل الأخطـر، والذي أوضـح مدى هيمنـة السـلطة التنفيذية 

وسـيطرتها على القضـاء، هـو تصريـح رئيـس مجلـس القضـاء الأعلى السـابق المستشـار 

القـاضي سـامي صرصـور الـذي قـال فيـه أنـه أودع اسـتقالته مـن منصبـه82 ، وذلـك بطلـب 

مـن مسـؤول أمنـي كبير، قبـل أن حلـف اليمني القانونيـة أمـام الرئيـس محمـود عبـاس، 

تصريحـات المستشـار سـامي صرصـور لوسـائل الإعلام أحدثت جـدلاً ولغطاً كبيريـن، البعض 

رأى أن قبـول المستشـار صرصـور لذلـك يعـد تنـازلاً مـن قبلـه، ورضوخـاً مسـبقاً للسـلطة 

التنفيذيـة وتقويضـاً لاسـتقلال القضاء وموافقة مسـبقة على التدخل بشـؤون القضاء83 ، بل 

إنها تعبر عن مدى تغول السلطة التنفيذية وسيطرتها على السلطات الأخرى.

واسـتناداً إلى ما سـبق يثور السـؤال التالي: لماذا ورد في القانون الأسـاسي الفلسـطيني المعدل 

للعـام 2003، في المـادة )84( أن قـوات الأمـن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسـلحة في 

البالد وتنحرص وظيفتهـا في الدفـاع عـن الوطـن وخدمة الشـعب وحماية المجتمع والسـهر 

على حفـظ الأمـن والنظـام العـام والآداب العامـة وتـؤدي واجبهـا في الحـدود التي رسـمها 

القانـون في احرتام كامـل للحقـوق والحريـات؟، أي أن الدسـتور نـص حرصاً على أن حمـل 

ــة  ــاع العدال ــور الفلســطيني حــول مؤسســات قط ــائي، مســتوى إدراك الجمه ــم المتحــدة الإنم ــج الأم 81.  برنام

ــث، ص 24. ــدد الثال ــام 2015، الع ــطينية في الع ــن الفلس والأم

82.  القــاضي المســتقيل، ســامي صرصــور: الســلطة الفلســطينية تمــارس ضغوطــا عــى القضــاء، وكالــة قــدس بــرس،  

	https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=24495

ــز  ــو تعزي ــطينية: نح ــان الفلس ــوق الإنس ــات حق ــن مؤسس ــدداً م ــان، وع ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس 83.  الهيئ

ــخ، 22/11/2016. ــادر بتاري ــي، ص ــان صحف ــة. بي ــلطة القضائي ــتقلال الس واس
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السالح مـن خـارج قـوات الأمـن والشرطـة هـي جريمـة يعاقـب عليهـا بالقانـون، وأيضـاً 

اسـتناداً إلى قانـون حـول الأسـلحة الناريـة والذخائـر رقـم )2( لسـنة 1998، والـذي يجـرم 

حمـل السالح دون ترخيـص، في الوقـت الـذي لم ينـص بـه القانـون الأسـاسي الفلسـطيني 

وقانـون السـلطة القضائيـة رقـم )1( لسـنة 842002. 

إن وجـود قضـاء مـوازٍ للقضـاء النظامـي هو بمثابـة جريمة واعتـداء على صلاحيات السـلطة 

القضائيـة وانتقـاص مـن هيبتهـا. هـل يعنـي ذلـك أن النظـام السـياسي في حرصه لاقتنـاء 

السالح واسـتخدامه، أن المؤسسـة الأمنيـة هدفهـا حمايـة النظـام والحـزب الحاكـم وليـس 

الحفاظ على الحياة الدسـتورية، وبالتالي ليس مسـموحاً لأحد أن يقتني السالح خشـية من 

اسـتخدامه ضـد السـلطة لأي سـبب كان، وبالتـالي المحافظـة على السـلطة وامتيازاتهـا هي 

بحـد ذاتـه غايـة وهـدف لأصاحبهـا، وأن موضوع القضـاء والمؤسسـات الأخرى التـي تطُفي 

الطابـع المـدني للدولـة العتيدة، ليسـت على سـلم أولوياتها، هنـا لا أجادل في مـا ذهب إليه 

المرشع بهـذا النـص، ومـا كان يقصـد وما هـي نيته، ولكن أجادل أن سـلوك السـلطة يشير 

إلى أنهـا تغلـب الطابـع الأمنـي على المدني في سـلوكها سـواء من خالل منظومـة القوانين، أو 

مـن خالل الموازنـات المخصصـة للأمـن مقابل الموازنـات المخصصـة للمؤسسـات المدنية، أو 

مـن خالل احترام الحقـوق والحريـات العامـة والخاصة.

في فلسـطين وجهـات نظـر مختلفـة حـول المطالبـة بإلغـاء الأعـراف العشـائرية أو تفعيلهـا، 

يقابـل ذلـك الدعـوة على تفعيـل القضـاء النظامـي وتفعيـل القوانني المدنيـة، فالبعـض 

يـرى أن العـرف )القانـون( العشـائري هـو أسـبق مـن القانـون، وأنـه فعّـال وسريـع، وغير 

مكلـف مـن الناحيـة الماديـة، وأن رجـال الإصالح والقضـاء العشـائري مسـتمعون جيـدون 

للمتخاصمني وأصحـاب القضايـا، كام أنهـم يعملـون في كل الأوقـات والظـروف، كام أنهم 

مسـتجيبون بشـكل سريـع للنـداءات أو للمشـاركة في حـل القضايـا.

84.  قانــون حــول الأســلحة الناريــة والذخائــر رقــم )2( لســنة 1998. قانــون الأســلحة عــدل بقــرار بقانــون بتاريــخ 

.19/2020
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إذاً، اليـوم نحـن بحاجـة أكرث من أي وقت مضى للدولـة المدنية، الدولة التـي تحترم الأديان، 

وتحرتم حقـوق الإنسـان والدفـاع عنهـا في مقدمـة ذلك الحـق في الحيـاة، والحريـة والأمن، 

الـرأي  التعـرض للتعذيـب، والتحـرر مـن العبوديـة، المشـاركة السياسـية، وحريـة  وعـدم 

والتعبير، والتفكير، والضمير والدين، وحرية الاشرتاك في الجمعيـات والتجمع، تلك الحقوق 

هـذه تشـكل تلـك الحقـوق الفرديـة التي يجـب أن يتمتع بها الفـرد بصفته فـرداً، وقد أولى 

المجتمـع الـدولي اهتمامـاً كبيراً لمجموعـة الحقوق هذه، سـواء أكان في مجـال وضع المعايير 

 . هـذا إلى جانـب الحقـوق الاقتصادية والتي تشـمل: العمل، 
85
أم في مجـال مراقبـة تطبيقهـا

. يضاف لذلك 
86
والتعليـم، والمسـتوى اللائق للمعيشـة، والمسـكن، والمـأكل والرعاية الصحيـة

الحقـوق البيئيـة والثقافيـة والتنمويـة والتي تشـمل حق العيـش في بيئة نظيفـة، والحق في 

التنميـة الثقافية، والسياسـية، والاقتصاديـة والاجتماعية.

على الرغـم مـن الشـوط الـذي قطعتـه فلسـطين على طريـق إقامـة الدولـة الفلسـطينية 

العدالـة  الفلسـطينية في تقويـة وتعزيـز مؤسسـات قطـاع  الرسـمية  المسـتقلة، والجهـود 

وسـيادة القانـون وفي مقدمتهـا السـلطة القضائيـة، والحضـور القـوي لمؤسسـات المجتمـع 

المـدني الفلسـطينية، إلا أن هنـاك حضـوراً لافتـاً للأعراف العشـائرية في المجتمـع خصوصاً في 

محافظـات جنـوب الضفـة، وقطـاع غـزة، هذا الحضور يرسـم مزيـداً من علامات الاسـتفهام 

حـول الجهـود الرسـمية في إقامـة وتعزيـز مزيـد مـن المؤسسـات التـي تجعل من فلسـطين 

دولـة قانون ومؤسسـات.

اليـوم على الأقل مؤسسـات المجتمع المدني الفلسـطيني، ومعها بعض الأحـزاب والأكاديميين 

والمثقفني يؤمنـون إيمانـاً راسـخاً بمدنيـة الدولـة وسـيادة القانـون والفصـل الواضـح بني 

السـلطات وعـدم تنـازع الاختصـاص، ويدافعـون عن مبدأ اسـتقلال القضـاء النظامي وقوته 

85.  الدكتور، الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان،)المنصورة: مكتبة الجلاء الجديدة، بدون سنة نشر(.ص 

123 وما بعدها. 	

86.  الدكتور، غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق وحرياته الأساسية، )عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر 

والتوزيع ط1 ،1995(، ص 166 وما بعدها.
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أمـام أي تدخالت، منطلقني مـن أنه صاحـب الولاية الحصريـة في فصل النزاعـات في الدول 

المستقرة. 

وعليه فالعمل مع العشـائر سـواء من مؤسسـات المجتمع المدني أو من المؤسسـة الرسـمية 

الفلسـطينية يجـب ألا يـأتي اعترافـاً بحقهـم في منافسـة القضـاء وشرعنـة لعملهـم المرتكـز 

على الأعـراف والعـادات والتقاليد غير المكتوبة، والذي يشـوبه خلافات وانتهـاكات عميقة 

لا يمكـن تجاوزهـا سـواء مـن حيـث ضمانـات العدالـة أو المتقاضني أمامـه وبالـذات قضايا 

النسـاء والأحداث. 

وبالتـالي مـن الأهميـة التأكيـد على التفرقـة بني الإصالح، والذي نحـن معه ونشـجعه، وما 

بني القضـاء العشـائري الـذي نرفضـه. مـن هنـا فإننـا نريـد مسـتقبلاً وفـق رؤيـة مدنيـة، 

ومجتمـع خـالٍ من القضاء العشـائري تحتكر فيـه الدولة العنف المرشوع ويكون اختصاص 

قضائهـا حصريـّاً في فصـل المنازعـات. وذلـك في كنـف دولـة فلسـطينية مدنيـة تقـوم على 

سـيادة القانـون واحرتام حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة والسـعي إلى وجـود قانـون نظامي 

مـدني كأحـد مكونـات النظام السـياسي الفلسـطيني.

7. عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية والقانونية، وتغييب مبدأ الدورية

مـن الناحيـة العمليـة، تكمن أهميـة دوريـة الانتخابات وإجرائهـا في مواعيدها الدسـتورية 

والقانونيـة في أنهـا تفعّـل المشـاركة للمواطنني عرب منحهـم حـق الترشـح والاقرتاع بحكـم 

أن الشـعب هـو مصـدر السـلطات، كام أنهـا تقلـل من حالـة الفـراغ السـياسي وتحمي من 

تبعاتـه. وتلعـب دوراً فاعالً في عمليـة التنميـة بأبعادهـا المختلفـة، وتحافـظ على السـلم 

الأهلي والتماسـك الاجتماعي من خلال التداول السـلمي للسـلطة، وتجنـب المجتمع المزيد 

مـن الأزمـات بمـا فيهـا أزمـة الهوية والمواطنـة والانتامء، من خالل القبول بنتائـج صناديق 

الاقرتاع وثقتـه بعمليـة الانتخـاب وبـدوره الفاعـل في إفـراز طبقة الحكـم، باعتبارهـا ركيزة 

أساسـية من ركائـز الدولـة المدنية. 

العامـة  بالمشـاركة  وتتسـم  وشـفافة  ونزيهـة  حـرة  الانتخابـات  تكـون  أن  يجـب  وعليـه، 

والحياديـة، وذلـك مـن أجـل أن تحقـق أهدافهـا، باعتبـار الانتخابات ليسـت هدفـاً أو غاية 
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بذاتهـا بقـدر مـا هـي وسـيلة مـن أجـل الوصـول للمجتمـع الديمقراطـي مـن حيـث الأطـر 

البنيويـة والثقافيـة والتشريعـات والممارسـات والحفـاظ عليـه، هـذا إلى جانـب دوريتهـا 

واحرتام المواعيـد الدسـتورية والقانونيـة. بـل إن الـدول الديمقراطيـة عـادة مـا تقـوم خلال 

مـدة زمنيـة مـن تطبيقهـا لنظـام انتخـابي معني مـن إجراء بعـض التعديالت على أنظمتها 

الانتخابيـة المعتمـدة بهـدف تحسني التمثيـل الديمقراطي على قاعـدة التعلـّم بالتجربة، أو 

تعديالت مـن أجـل تمكني الأحزاب الصغيرة من المشـاركة في عملية صنع القـرار، أو بهدف 

زيـادة الفاعليـة للسـلطة التشريعيـة87 .

لم يسـجل لغايـة اللحظـة أن الانتخابـات الفلسـطينية على اختلافهـا؛ الرئاسـية والتشريعيـة 

والمحليـة، أجريـت في مواعيدهـا الدسـتورية والقانونيـة، فالانتخابـات التشريعية والرئاسـية 

الأولى جـرت بتاريـخ 20/01/1996، وجرت الانتخابات الرئاسـية الثانية في 09/01/2005، ثم 

وفي 25/01/2006، جـرت الانتخابـات الثانيـة للمجلـس التشريعـي. أمـا الانتخابـات المحلية 

فقـد جـرت لأول مـرة في عهـد السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية في مراحلهـا الأربـع مـا بني 

العامني 2004 و2005، واسـتمر الأمـر حتـى إجـراء الانتخابـات المحليـة الثانيـة في العـام 

2012، علامً أن الانتخابـات المحليـة لم تجـر في كل الهيئـات المحليـة، فعلى سـبيل المثـال لا 

الحرص بلديـة الخليـل لم تجـر بهـا الانتخابـات منذ العـام 1976، وذلـك حتى العـام 2012، 

أمـا مدينـة غـزة فلـم تجـر بهـا الانتخابات المحليـة لغايـة اللحظة, وذلـك على النحـو التالي:

أ‌. الوعود بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والسلوك بمنعها

منـذ الاسـتحقاق الدسـتوري والقانـوني للانتخابـات الرئاسـية والتشريعيـة الفلسـطينية في 

العـام 2009 و 2010 على التـوالي تـم الإعالن أكرث مـن مـرة عـن عـزم السـلطة تنظيـم 

انتخابـات تشريعيـة ورئاسـية، ففـي خطابـه في الـدورة الرابعـة والسـبعين للجمعيـة العامة 

للأمـم المتحـدة في نيويـورك بتاريـخ 26/09/2019 أعلـن الرئيس محمود عبـاس عزمه إجراء 

انتخابـات تشريعيـة في الأراضي الفلسـطينية88 ، وعلى إثـر الخطـاب المذكـور أرسـل الرئيس 

87.  جميــل هــال، وآخــرون، نحــو نظــام انتخــابي لدولــة فلســطين الديمقراطيــة، )رام اللــه: مواطــن، المؤسســة 

الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ط1، 2001(، ص، 10-9.  	

88.  صحيفة الأيام، 27/9/2019، ص 1 و4. 	
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محمـود عبـاس رسـالة بتاريـخ 04/11/2019 إلى رئيـس لجنـة الانتخابـات المركزيـة الدكتور 

حنـا نـاصر، طالبـه بها برضورة إجراء اتصـالات مع القـوى والفصائل والمؤسسـات في الضفة 

الغربيـة وقطـاع غـزة، وذلـك مـن أجـل التشـاور والاتفـاق لعقـد انتخابـات تشريعيـة في 

الأراضي الفلسـطينية89 ، ولكـن رسـالة الرئيـس عبـاس فتحـت نقاشـات قانونيـة وسياسـية 

ومجتمعيـة حـول عـدد مـن القضايـا التـي لهـا علاقـة بمختلـف مراحـل العمليـة الانتخابية 

ومـن ضمنهـا، على أسـاس أي قانـون انتخابي سـتجرى الانتخابات، هـل هو قانـون رقم )9( 

لسـنة 2005، أم قانـون رقـم )1( لسـنة 2007، هـذا إلى جانـب تعيني قضاة محكمـة قضايا 

الانتخابـات، وعمليـة توفير الأمـن والحمايـة لمراكـز الاقرتاع في قطـاع غزة.

بعـد لقـاءات ماراثونيـة بني لجنـة الانتخابـات المركزيـة والفصائـل الفلسـطينية في الضفـة 

الغربيـة وقطـاع غـزة، وافقـت الفصائـل بمـا فيهـا حركـة »حامس«، بتاريـخ 26/11/2019 

على إجـراء انتخابـات تشريعيـة90 يعقبهـا انتخابـات رئاسـية•. وعلى الرغـم مـن التوافـق 

الوطنـي لإجـراء الانتخابـات التشريعيـة، إلا أن الرئيـس لم يصـدر مرسـوماً رئاسـياً يحـدد به 

تاريـخ إجـراء الانتخابـات التشريعيـة، يضاف لذلـك عدم موافقـة دولة الاحتالل على إجراء 

الانتخابـات التشريعيـة في القـدس وعـدم السامح للمواطنين الفلسـطينيين للمشـاركة فيها. 

الأمـر الـذي أدى إلى مزيـد مـن تبـادل الاتهامـات بني حركتـي »فتـح« و«حامس«. وعلى 

مـا يبـدو فـإن إجـراء الانتخابـات مـن عدمـه مرتبـط ليـس فقـط بإنهاء الانقسـام، بـل أيضاً 

بحسـابات الربـح والخسـارة عنـد بعـض الفصائل. 

	 https://www.noqta.info/page-132838-ar.html ،89.  موقع نقطة

ــة والرئاســية. صحيفــة  ــات التشريعي ــاصر ردهــا الخطــي “الايجــابي” للمشــاركة في الانتخاب 90.  حــاس تســلمّ ن

الأيــام، ص 1 و20، 27/11/2019.

ــة أو   	 ــواء محلي ــطينية س ــات فلس ــاركتها لأي انتخاب ــدم مش ــا وع ــت مقاطعته ــامي أعلن ــاد الإس ــة الجه  حرك

ــطينيين في  ــن الفلس ــاركة المواطن ــات ومش ــراء الانتخاب ــى إج ــل ع ــق إسرائي ــا لم تواف ــية، ك ــة أو رئاس تشريعي

القــدس، وفي المقابــل لم يصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرســوماً رئاســياً لتحديــد موعــد إجــراء الانتخابــات، الأمــر 

ــح” و” حــاس”  ــي “فت ــن حركت ــات ب ــادل الاتهام ــد مــن تب ــذي أدى إلى مزي ال
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ب‌. سردية الانقطاع الانتخابي في انتخابات الهيئات المحلية

لم تكـن الانتخابـات المحلية بحال أحسـن من الرئاسـية والتشريعية، فبعد إجـراء الانتخابات 

المحليـة في المرحلـة الرابعـة في العام 2005 اسـتناداً لقانون انتخاب مجالـس الهيئات المحلية 

رقـم )10( لسـنة 2005، حيـث انتهت ولايـة كافة المجالس المحلية بتاريـخ 22/12/2008، لم 

تجـر الانتخابـات المحليـة في موعدها القانوني، وذلك بسـبب الانقسـام السـياسي بين حركتي 

»فتـح« و«حامس«، مام حـدا بـوزارة الحكـم المحلي إلى تعيين بعـض المجالـس المحلية إما 

بسـبب اسـتقالة ثلثـي الأعضـاء أو بسـبب أن أعضـاء الهيئـة المحليـة محسـوبون على حركة 

»حامس«91، الأمـر الـذي حـرم المواطنين من اختيـار ممثليهم في الهيئـات المحلية.

وبعـد مـرور مـا يقـارب عامين على الاسـتحقاق الانتخابي للهيئـات المحلية، أعلنـت الحكومة 

الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة بتاريـخ 08/02/2010 عزمهـا إجـراء انتخابـات محليـة في 

الأراضي الفلسـطينية بتاريـخ 17/07/2010، في )302( هيئـة محلية في الضفة الغربية و)25( 

هيئـة محليـة في قطـاع غـزة، ولكن فيام بعد أصـدر مجلس الـوزراء قـراراً في 25/04/2010 

بتأجيـل انتخابـات مجالـس الهيئـات المحليـة في قطـاع غـزة. وبتاريـخ 10/06/2010، وهـو 

آخـر يـوم لقبـول المرشـحين صـدر قـرار »مفاجـئ« مـن مجلـس الـوزراء بإلغـاء الانتخابـات 

 .
92
المحليـة في جميـع أرجـاء الوطن

وعلى إثـر إلغـاء الانتخابـات المحليـة مـن الحكومة، قامـت عدة جهـات في الضفـة الغربية 

برفـع قضايـا في محكمـة العـدل العليـا للطعـن في قـرار مجلـس الـوزراء المتعلـق بإلغـاء 

الانتخابـات المحليـة. حيث أصـدرت محكمة العدل العليـا بتاريـخ 13/12/2010 قراراً يؤكد 

فيـه بـأن إلغـاء الانتخابـات كان قراراً غير قانوني. وبناء عليـه صدر بياناً مـن مجلس الوزراء 

يؤكـد فيـه التـزام المجلـس باحرتام قـرار محكمـة العـدل العليا. وتـم الدعوة مـن الحكومة 

91.  عــى ســبيل المثــال لا الحــر، إقالــة رئيــس بلديــة البــرة الشــيخ جــال الطويــل المنتخــب وأعضــاء كتلــة 

ــة،  ــؤون الاجتماعي ــة، والش ــالي، والصح ــم الع ــة والتعلي ــرات التربي ــري مدي ــن مدي ــم تعي ــاح، وت ــر والإص التغي

https://www.wattan. ،25/2/2012 ــاء ــة وطــن للإنب والأشــغال العامــة والإســكان. لإدارة شــؤون البلديــة. وكال

net/ar/news/11156.html

	  https://www.elections.ps ،92.  الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية
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لإجـراء الانتخابـات المحليـة في 93،09/07/2011 ولكنهـا لم تجـر لأسـباب كثيرة، منهـا عـدم 

موافقـة حركـة »حامس« على إجـراء الانتخابـات في قطـاع غـزة، بـل إن لجنـة الانتخابـات 

المركزيـة كانـت دائمـاً بحاجـة إلى موافقـة حركـة »حامس« للقيـام بـأي عمـل مرتبـط في 

. 
94
العمليـة الانتخابيـة

بتاريـخ 10/07/2012، أصـدر مجلـس الـوزراء قـراراً لإجـراء الانتخابـات المحليـة في الضفـة 

الغربيـة فقـط، حيـث جـرت الانتخابـات 20/10/2012، في )272( هيئـة محليـة مـن أصـل 

)353( هيئـة، الأمـر الـذي أوجـب إصـدار قراراً آخـر من مجلس الـوزراء لإجـراء الانتخابات 

التكميليـة في )81( هيئـة محليـة وذلـك بتاريـخ 22/12/2012، كام أصـدر مجلـس الـوزراء 

إجـراء انتخابـات تكميليـة ثانيـة بتاريـخ 01/06/2013 شـاركت بهـا )22( هيئـة محلية95.

وفي حزيـران مـن العـام 2016 قـرر مجلـس الـوزراء إجـراء الانتخابـات المحليـة في الضفـة 

الغربيـة وقطـاع غـزة يـوم السـبت الموافـق 08/10/2016 في )416( هيئة محليـة96 . وخلال 

فرتة الطعـون على الترشـح تلقـت محكمـة العـدل العليـا دعاوى بعـدم شرعيـة المحاكم في 

قطـاع غزة. وفي جلسـتها التـي انعقدت بتاريـخ 03/10/2016 قررت المحكمـة إيقاف إجراء 

الانتخابـات المحليـة في قطـاع غـزة، وذلـك بسـبب سـيطرة حركـة »حامس« على السـلطة 

القضائية هناك، وفي الوقت نفسـه دعت المحكمة في قراراتها إلى اسـتمرار إجراء الانتخابات 

في الضفـة الغربيـة97 .على إثر قرار المحكمـة أصدر مجلس الوزراء قـراره بتأجيل الانتخابات 

ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان ومؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطينية،  ــة موقــف صــادرة عــن الهيئ 93.  ورق

	 https://ichr.ps/ar/1/26 .بخصوص إجراء الانتخابات المحلية

ــدس،  ــة الق ــادم صحيف ــار الق ــات في أي ــة، لا انتخاب ــات المركزي ــة الانتخاب ــس لجن ــاصر، رئي ــا ن ــور، حن 94.  الدكت

9/2/2012، ص1 و34.  	

95 . تقرير الانتخابات المحلية 2012، )رام الله: لجنة الانتخابات المركزية،30/9/2013(، ص 7. 	

96 . قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )03/108/17/م.و/ر.ح( لعــام 2016 الصــادر في مدينــة رام اللــه بتاريــخ 

	  .21/6/2016

97.  لجنــة الانتخابــات المركزيــة تقريــر الانتخابــات المحليــة 2017، )رام اللــه: لجنــة الانتخابــات المركزيــة، أيلــول 

2017( ص7.
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لمـدة أربعـة أشـهر98 ، ففـي 31/01/2017 دعا مجلس الـوزراء إلى إجـراء الانتخابات المحلية 

الثالثـة في يـوم واحـد في الضفـة الغربيـة وقطاع غزة، وتـم تحديد يـوم 13/05/2017 لإجراء 

الانتخابـات في )391( هيئـة محليـة، وفي نهايـة فرتة الترشـح تبني أن هنـاك )145( هيئـة 

محليـة في الضفـة الغربيـة تقدمـت فيهـا أكرث مـن قائمـة، أهلتهـا لإجـراء انتخابـات فيهـا. 

كام ترشـحت قائمـة واحـدة في )181( هيئـة محليـة أهلـت تلـك القائمـة للفـوز بالتزكيـة، 

وبقيـت )65( هيئـة محليـة لم تتقـدم فيهـا أيـة قوائـم، ونتيجـة لذلـك دعـا مجلـس الوزراء 

إلى إجـراء انتخابـات تكميليـة يـوم 29/07/2017 في هـذه الهيئـات إضافـة إلى أربـع هيئات 

محليـة جـرت فيهـا الانتخابـات يـوم 13/05/2017 واسـتقالت مجالسـها لاحقـاً، إضافـة إلى 

وجـود هيئـة محليـة لم يشـارك ناخبيهـا في الانتخابـات 13 أيـار، وبالتـالي تـم إدراجها ضمن 

هيئـات الإعـادة، ليكـون عـدد الهيئـات المشـمولة في الانتخابـات المحليـة التكميليـة )70( 

هيئـة محليـة. وبالتـالي أجريـت الانتخابـات المحليـة الثالثـة في الضفـة الغربيـة، دون قطاع 

غـزة، حيـث رفضـت حركة »حامس« إجـراء الانتخابـات في قطاع غـزة99 .

ووفقـاً لقـراري مجلـس الوزراء100، بشـأن انتخابات مجالـس الهيئات المحليـة المرحلة الأولى، 

والمرحلـة الثانيـة المرحلـة الأولى مـن الانتخابـات يـوم 11 كانـون أول/ ديسـمبر مـن العـام 

2021. واسـتناداً لقانـون انتخـاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسـنة 2005 وتعديلاته 

أعلنـت لجنـة الانتخابـات المركزية جدول المدد القانونية للانتخابـات المحلية 2021 )المرحلة 

الأولى(، بتاريـخ 11/12/2021، أمـا المرحلـة الثانيـة فقد حددت بتاريـخ 26/3/2022، حيث 

وضعـت لجنـة الانتخابات الجدول الزمني الـذي يتضمن المفاصل القانونيـة لمراحل العملية 

الانتخابيـة وتواريخهـا. بـدأت الانتخابات بمرحلة تسـجيل الناخبين والنرش والاعتراض خلال 

98.  قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )07/121/17/م.و/ر.ح( لعــام 2016(لعــام 2016 الصــادر بمدينــة الخليــل بتاريــخ 

.4/10/2016

99.  لجنة الانتخابات المركزية، تقرير الانتخابات المحلية العام 2017، مرجع سبق ذكره. ص7.  	

100.  قــرار مجلــس الــوزراء رقــم)16/123/18/م.و/م.ا( بتاريــخ 6/9/ 2021 بشــأن انتخابــات مجالــس الهيئــات 

المحليــة «المرحلــة الأولى» .وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم)11/126/18/م.و/م.ا( ، بتاريــخ 27/9/2021  بشــأن 

تحديد موعد انتخابات مجالس الهيئات المحلية «المرحلة الثانية»  	
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الفرتة مـن 3 إلى 7 تشريـن أول/نوفمرب. وفتُـح بـاب الترشـح لمـدة عرشة أيـام مـن صبـاح 

26/10/2021 ولغايـة مسـاء يـوم 4/11/2021، فيام نشُرت القوائم النهائية بأسامء القوائم 

ومرشـحيها يـوم 27/11/2021، بالتزامـن مـع بـدء الدعايـة الانتخابيـة التـي انتهـت مسـاء 

10/12/2021. أمـا يـوم الاقرتاع، فقد كان السـبت 11/12/2021، وتم إعالن النتائج الأولية 

للانتخابـات في اليـوم التـالي، والنتائـج النهائيـة خلال 72 سـاعة مـن انتهاء عمليـة الفرز101 .

ج. تطويع القانون خدمة للسلطات

في لغـة القانـون لا اجتهـاد في مـورد النـص، والأهـم مـن ذلـك أن الدسـتور يقـف على رأس 

الهـرم القانـوني، ولكـن في الحالـة الفلسـطينية كثيراً مـا يتـم تطويـع القانـون، و)لي عنقـه(، 

خدمـة للسـلطة الحاكمـة، والأخطـر مـن ذلـك هنـاك مـن »يفتـي« مـن القانونيني للقيادة 

السياسـية، ليـس لتأجيـل الانتخابـات وعـدم إجرائهـا في مواعيدهـا الدسـتورية والقانونيـة، 

لأسـباب مختلفـة فقـط، بـل لحل المجلـس التشريعي المنتخب من الشـعب مبـاشرة، فكيف 

لهيئـة غير منتخبـة أن تقـوم بحـل هيئـة دسـتورية منتخبة؟.

هنـاك مفارقـات كثيرة في الحياة السياسـية الفلسـطينية، صحيح أننا تحت احتالل، وبالتالي 

لا سـلطة للسـلطة على الأرض، ولكـن قبلنـا أن يكـون لدينـا سـلطات ثالث وقانون أسـاسي 

وعلاقـات دبلوماسـية، وشـخصية قانونيـة في الأمـم المتحـدة، ومـا تبعه من انضامم لهيئات 

ومعاهـدات ومواثيق دوليـة عديدة.

»الشـعب مصـدر  أن  إلى  منـه  الثانيـة  المـادة  الفلسـطيني في  الأسـاسي  القانـون  إذ يشير 

السـلطات ويمارسـها عـن طريـق السـلطات التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة على أسـاس 

مبـدأ الفصـل بين السـلطات على الوجـه المبين في القانون الأسـاسي«، كما تنص المـادة الثانية 

الفقـرة الثانيـة والرابعـة على التـوالي مـن القانـون رقـم )9( لسـنة 2005 بشـأن الانتخابات 

العامـة »مـدة ولايـة الرئيـس أربـع سـنوات، ولا يجـوز انتخابـه لأكثر مـن دورتني متتاليتين. 

تكـون مـدة ولايـة المجلـس أربـع سـنوات مـن تاريـخ انتخابـه وتجـري الانتخابات مـرة كل 

101.  للتفصيــل أكــر أنظــر/ي ، لجنــة الانتخابــات المركزيــة، تقريــر الانتخابــات المحليــة المرحلــة الأولى والثانيــة 

2021، )رام الله: لجنة الانتخابات المركزية، تموز، 2022( .  	
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أربـع سـنوات بصـورة دوريـة«. أمـا المـادة الرابعـة مـن قانـون الهيئـات المحليـة رقـم )10( 

لسـنة 2005 فتنـص على أنـه »تجـرى الانتخابـات المحلية في جميـع المجالس في يـوم واحد، 

كل أربـع سـنوات بقـرار يصـدر مـن مجلـس الـوزراء«. كام تنـص المـادة )26( مـن القانون 

الأسـاسي الفلسـطيني أنه »للفلسـطينيين حق المشاركة في الحياة السياسـية أفراداً وجماعات 

ولهـم على وجـه الخصـوص الحقـوق الآتيـة: التصويـت والترشـيح في الانتخابـات لاختيـار 

ممثلني منهـم يتـم انتخابهـم بالاقرتاع العـام وفقاً للقانـون. حيث تشـكل الانتخابـات أداة 

مهمـة وفعالـة لتـداول السـلطة بني مختلف الأطـراف في النظـم الديمقراطيـة، وبالتالي هي 

الآليـة الوحيـدة التـي مـن خلالهـا يتـم التعبير عـن إرادة الأمـة في اختيـار مـن يمثلهـا102 . 

وبالتـالي فـإن حرمان الشـعب من ممارسـة حقوقـه الدسـتورية والقانونية، باعتبـاره مصدراً 

للسـلطات اسـتناداً للقانـون الأسـاسي، فـإن النتيجـة هـو عدم وجود سـلطة تشريعيـة تقوم 

بالرقابـة والإشراف والمتابعـة على السـلطات الأخـرى، بمعنـى أن تقـوم بدورها الدسـتوري.

د. مخالفة التزامات فلسطين الدولية

تنـص المـادة )25( مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية على حـق 

المواطنني في المشـاركة في إدارة الشـؤون العامـة للبلاد، وعلى المشـاركة في الانتخابات انتخاباً 

وترشـيحاً، كام جـاء التعليـق العـام رقـم )25( الصـادر عـن لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 

الإنسـان في نفـس السـياق، ليؤكـد على المشـاركة في إدارة الشـؤون العامـة وحـق الاقرتاع، 

وعلى حقهـم كناخبني أو مرشـحين للانتخـاب. وذلـك مـن خالل إجـراء انتخابـات دوريـة 

نزيهـة على ألّ تكـون متباعـدة أكرث مما ينبغـي لتضمن أن سـلطة الحكومة مـا زالت قائمة 

على التعبير الحـر عـن إرادة الناخبني103 . 

وعلى الرغـم مـن أن الانتخابـات هـي أحـد أهـم الحقـوق السياسـية، إلا أنهـا كغيرهـا مـن 

102 . الدكتــور، أحمــد أبــو ديــة، وآخــرون، الفســاد الســياسي في الوطــن العــربي، )رام اللــه: مؤسســة أمــان 2014(، 

ص، 24. 

103.  جامعــة مينيســوتا، مكتبــة حقــوق الإنســان، اللجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الدورة الســابعة 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html .1996 والخمسون
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الحقـوق يمكـن أن تكـون عرضـة للفسـاد، فرشاء الأصـوات وتزويـر الانتخابـات يـؤدى إلى 

وصـول بعـض الأشـخاص الفاسـدين إلى مواقـع صنـع القـرار، وسـيؤدي إلى فشـلهم في اتخاذ 

قـرارات مـن شـأنها أن تحمـي وأن تعـزز حقـوق الإنسـان104 ، الأمـر الـذي يعني مزيـداً من 

الانتهـاكات لحقوق الإنسـان الأساسـية.

وكـون الانتخابـات والمشـاركة بهـا هـي حـق مـن حقـوق الإنسـان السياسـية، لذلـك فهـي 

ليسـت منّـة مـن النظـام السـياسي، لـذا فـإن غيـاب دوريـة الانتخابـات لأي سـبب كان 

ولفرتة طويلـة دون أسـباب مقنعة سـوى بسـبب عدم يقين الأطـراف الفاعلة مـن أن نتائج 

الانتخابات سـتكون لصالحها، هو شـكل من أشـكال الفسـاد السـياسي الذي يمارس دون أن 

يكـون هنـاك نصـوص قانونيـة تجرمه، الذي يمارس بإمعان دون محاسـبة أو مسـاءلة، فعدم 

إجـراء الانتخابـات أو تأجيلهـا يدخـل في خانـة الحسـابات الحزبيـة الضيقـة، وهـو مصـادرة 

لإرادة الشـعب، كام أنـه هـدر للامل العـام، واسـتخفاف بالمجتمع ومؤسسـاته. 

كام يعُّرب عن الفسـاد ليس فقط بعـدم إجراء الانتخابات بمسـتوياتها المختلفـة، بل أن ذلك 

يعترب وسـيلة أخـرى لصنـاع القـرار أن يقـرروا لأنفسـهم ولغيرهـم مـن المحسـوبين عليهـم 

ومـن حلفائهـم، في أن يبقـوا مسـتمرين في عضويـة السـلطة التشريعيـة أو الهيئـات المحلية 

أو في منصـب الرئيـس. وفي بعـض الحـالات التـي تـم بهـا حـل مجلـس هيئة محلية لسـبب 

أو لآخـر، قامـت وزارة الحكـم المحلي إمـا بتعيين لجنة للهيئـة المحلية برئاسـة أحد موظفي 

الـوزارة المحسـوبين على حركـة »فتـح«•، أو أن تقـوم بتعين لجنـة لإدارة الهيئـة المحلية من 

لـون سـياسي واحد.

إذاً الانتخابـات اسـتحقاق دسـتوري وقانـوني، فقـد نـص عليهـا القانـون الأسـاسي والقوانني 

الأخـرى ذات الصلـة، كام نصـت عليها المواثيـق الدولية التـي انضمت لها السـلطة الوطنية 

وفي مقدمتهـا الإعالن العالمي لحقوق الإنسـان المادة )21(، والعهـد الدولي الخاص بالحقوق 

ــة المســتقلة لحقــوق  ــه: الهيئ ــن حقــوق الإنســان، والفســاد، )رام الل ــة ب ــس، العلاق 104.  المحامــي، معــن دعي

الإنسان وهيئة مكافحة الفساد، 2016(، ص، 12.  	

. عينت لجنة في الرام، وقلقيلية، والبيرة. وغيرها من الهيئات المحلية.
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المدنيـة والسياسـية المـادة )25(. مـع ذلـك لم تجـر الانتخابـات في مواعيدهـا الدسـتورية 

والقانونيـة، الأمـر الـذي أدخـل البلـد في تجاذبـات واتهامـات متبادلـة بني الأطـراف كافـة، 

وفي جـدل الشرعيـات المنتهيـة ذهبـت حركـة »حامس« إلى أبعـد مـن ذلـك عندمـا اعتبرت 

الرئيـس محمـود عبـاس فاقـداً للشرعيـة، وذلـك بسـبب انتهـاء ولايتـه الدسـتورية. ولـولا 

اللجـوء للمجلـس المركـزي الفلسـطيني مـن أجـل التمديـد للرئيـس أبـو مـازن، بعـد انتهاء 

ولايتـه الأولى في العـام 2009 لوجدنـا أنفسـنا في فـراغ دسـتوري )ولـو من الناحيـة النظرية( 

بسـبب عـدم اتفـاق طـرفي الانقسـام على إتمـام المصالحـة وإجـراء الانتخابات. وعلى الرغم 

مـن عـدم وجـود أي نـص في القانون الأسـاسي الفلسـطيني أو القوانين ذات الصلة تشير بأن 

للمجلـس المركـزي أي صلاحيـات للتمديـد للرئيس.

الانتخابـات  أكرث مـن أي وقـت مضى لإجـراء  اليـوم بحاجـة  الفلسـطينيين  بـأن  لا شـك 

التشريعيـة والرئاسـية، وذلـك لتجديـد الشرعيات مـن جهة، ولتعزيـز الرقابة والمسـاءلة من 

السـلطة التشريعيـة، الأمـر الـذي سـيؤدي إلى تعزيـز النزاهـة ومكافحة الفسـاد. وأن التلكؤ 

بعـدم إجرائهـا في مواعيدهـا المحـددة مـن شـأنه أن يزيـد مـن حالـة الاحتقـان السـياسي، 

بـل يمكـن أن يهـدد السـلم الأهلي والتماسـك الاجتماعـي، والأخطـر مـن ذلـك تغييب أهم 

مؤسسـة دسـتورية وهـي المجلـس التشريعـي، وفي ظـل هـذا التغيـب يثـار السـؤال التـالي 

وهـو مـن الـذي يراقـب ويسـاءل السـلطات الأخـرى
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المبحث الثاني: 

العقد الاجتماعي كضامن للسلم الأهلي وكسبيل للخروج  من الأزمة

أولاً: العقد الاجتماعي والدولة

بالعودة إلى السرديات التاريخية لتطور الفكر الإنساني، نلاحظ أن البشر كانوا دائمي السعي 

نحو الأمن والرفاه، فيرى بعض العلماء أن وجود الإنسان في الحالة الطبيعية البدائية وغياب 

والهيمنة  والعنف  والاقتتال  الصراعات  عن  بعيداً  بأمان  العيش  من  مكنه  الخاصة  الملكية 

مع  اللصيقة  الإنسانية  والأخلاق  والحريات  والمساواة  العدالة  سيادة  مقابل  والاستبداد 

الإنسان، أما مع تزايد الإعداد البشرية في نفس الحيز وتعدد العلاقات الاجتماعية وتداخلها 

مع ندرة الغذاء، وظهور الملكية الخاصة وما رافقها من ظهور لشريعة الغاب والبقاء للأقوى 

من خلال سحق كل القيم الإنسانية، ولأن الإنسان مدني الطبع، عقلاني الوجود، أخذ بالبحث 

عن نظام اجتماعي للعيش المشترك يوفر له الأمن ويحمي ملكيته، وهذا النظام الاجتماعي 

تمثل في الدولة.

نظرية العقد الاجتماعي التي نظَرَّ لها وأصّلها عدداً من الفلاسفة أصلهّا ونظر لها فلاسفة 

الأنوار وأبرزهم: توماس هوبز )1588 – 1679م(، وجون لوك )1632 – 1704م(، وباروخ 

سبينوزا )1632 – 1677م(، وفولتير )1694 – 1778م(، وجان جاك روسو )1712 – 1787م(، 

ومونتيسيكو )1755 – 1789م( وغيرهم، تفترض توافقاً طوعياً تكافؤياً بين أفراد المجتمع، 

حيث ينشئون حكومة تستمد شرعيتها من التفويض الشعبي. ويخضع الجميع؛ جماعات 

مرجعية  والقانون  الدستور  يلعب  منه. حيث  المنبثقة  القوانين  ومنظومة  للدستور  وأفراد 

الفصل في المنازعات وطريقة إدارة وتنظيم العلاقات بين المواطنين والحكومة من جهة، وبين 

المواطنين فيما بينهم البين من جهة أخرى105 .

لذلك فإن فكرة نشوء الدولة )العقد الاجتماعي( لدى فلاسفة القرن السابع عشر، خاصة 

هوبس وجوك لوك وروسو وميكافيللي من خلال وأثناء بحثهم في العدالة المثالية من خلال 

105.  عيبان السامعي، أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية في وثيقة الحوار الوطني في اليمن، 

	     http://www.ahewar.org
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العامة، تمثلت، فكرة نشوء الدولة، في أن الإنسان بطبعته كائن اجتماعي مدني لا  الملكية 

يحيا إلا بالعيش المشترك مع الآخرين، وأن السبيل إلى الخروج من حالة الظلام والاضطراب 

أمل في  أي  الإنتاج وتعطل  التي تمنع  الإقصاء،  أو  الطرد  أو  القتل  والخوف من  العمومية، 

حريتهم  من  أجزاء  عن  البشر  تنازل  خلال  من  إلا  الآمنة،  الحياة  أو  التجارة  أو  الصناعة 

بالتساوي مع حرية الآخرين من خلال التعاقد بين الناس المتساوين. 

يشير جان جاك روسو: أن الخضوع للقوة هو فعل من أفعال الضرورة، ولكن هذا الخضوع 

يفوضه  حاكم  وجود  يلزمه  »دولة«  تسمى  أصبحت  التي  المجتمع  قوة  فوق  أخرى  لقوة 

المجتمع )بالحكم( بشرط حماية أمن المجتمع الذي أصبح مفقوداً 106 . أما هوبس فيرى أن 

العاقد المجتمعي يستلزم وجود حاكم مفوض لضمان تنفيذ العقد الاجتماعي للخروج من 

القوة  باستخدام  المفوضة  العادلة  المحايدة  الدولة  قانون شريعة  إلى  الغاب  قانون شريعة 

الشرعية107 . 

من هنا أصبح العقد الاجتماعي )الدولة( يمثل التعبير عن إرادة الشعب، الذي فوض قوة 

ضاغطة باستخدام القوة الشرعية بالتساوي لضمان احترام المتعاقدين لعقدهم، ورضاهم بأن 

تفرض عليهم هذه القوة )الدولة( العقاب اللازم عند خروجهم عن عقدهم، وأن الاتفاق 

على هذا العقد الاجتماعي يكون من خلال اختيار المتعاقدين لحاكم أو هيئة حكم تمارس 

عن  لها  الناس  تنازل  مقابل  الطبيعية،  العدل  معايير  وفق  بحيادية  الجميع  على  سلطتها 

سلطتهم الطبيعة أو جزء منها108 .

الذي وجد من  الهوى  المجتمع منزهاً عن  العقد الاجتماعي يمثل عقل  هناك من يرى أن 

أجل فض اشتباك المصالح، وأن العقد الذي أفضى إلى ظهور الحاكم أو نظام سياسي أصبحت 

مهمته الحفاظ على الصالح العام بحيادية، وأن يتنازل الأفراد عن حقهم بالقدر الذي يمكن 

106.  جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي، ترجمة ذوقان قرقوط، )بيروت: دار القلم ،1973(، ص39.  	

ــب للطباعــة  ــورة، أمــرة مطــر، الفلســفة السياســية مــن أفلاطــون إلى ماركــس، )القاهــرة: دار غري 107.  الدكت

والنشر ،1999(، ص80.  	

108.  الدكتــور، نظــام بــركات وآخــرون مبــادئ علــم السياســة، )الريــاض: دار الكرمــل للنــر والتوزيــع، 1989، 

ط3(، ص113-112.   	
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هذه القوة أن تقوم بواجباتها للدفاع عن مصالح الأفراد دون الانحياز لفئة على حساب فئة 

أخرى، وأن الشعب له الحق في تغيير الحاكم المفوض إذا ما تجاوز حدود صلاحياته المفوض 

بها في الحكم اتسمت حكومته بالفساد أو التعسف بمصادرة الحريات الطبيعة واستخدام 

العنف، استناداً لكون الحاكم نفسه طرفاً في هذا العقد الاجتماعي109 .

الوسيلة  أنه  فتقوم على  المجتمع(  الاجتماعي )عقل  العقد  أما فكرة جان جاك روسو عن 

الأكثر أخلاقية لتنظيم العلاقة بين السلطة السياسية والحرية الطبيعية، فهو يرى أن الأفراد 

لا يتنازلون عن حرياتهم إلى سلطة سياسية معينة أو هيئة حكم بعينها، وإنما تنازلهم يكون 

للمجتمع بأسره بشخصيته المعنوية المستقلة والمنفصلة عن إرادة أفراد المجتمع، وهو ما 

أسماه روسو )بالإرادة العامة( والتي تشكل مستودع سيادة الدولة. واستناداً لنظرية روسو 

»أن التنازل ليس للحاكم وإنما للجماعة التي يبقى كل فرد فيها بنصيب متساو من سيادتها، 

ومحتفظ بجزء من حرياته وحقوقه التي لا يمكن لأحد انتزاعها أو الاعتداء عليها، فالإرادة 

العامة بحسب روسو هي تعبير عن مصالح الجماعة بشكل يخلو من أية استثناءات، وهي 

انصهار لإرادة الأفراد والفئات المختلفة في إرادة واحدة تشكل مستودع السيادة المطلقة«110 .

إن الدولة كجهاز تعاقدي تمثل الفكرة التي تجسد سيادة الشعب الذي يختار بإرادته الحرة 

حكومته التي تمارس السلطة )المخولة لها قانونيا بفعل التعاقد( بإصدار الأوامر )منظومة 

القوانين( من أجل القيام بوظائفها وأهمها حماية أمن المواطنين وحرياتهم من الأخطار في 

الحالة الطبيعية. وعليه يتعين على الدولة أن تكون حيادية نزيهة بعيداً عن أي انحيازات 

المختلفة،  المجتمعية  الفئات  أو مذهبية، وسط  أو طائفية،  دينية، جنسية، جهوية  عرقية، 

كونها تمثل تطلعات الناس كافة.

تأسيسـاً على مـا سـبق وعلى أن العقـد الاجتماعـي الـذي أفضى إلى الدولـة، جعلهـا دولـة 

الإنسـان في إنسـانيته لا في شـهواته ونزعتـه نحـو التملك والسـيطرة على حقـوق الآخرين في 

الأنجلــو  )القاهــرة، مكتبــة  أفلاطــون إلى محمــد عبــده،  الســياسي مــن  الفكــر   حوريــة مجاهــد،   .109

المصرية،1999(، ص402-380.  	

110.  الدكتور، حسن نافعة، مبادئ علم السياسة، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية ،2007(، ص 156 155.  	
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حيـزه الجغـرافي، دولـة تقـوم على الأخالق مام يجعلهـا في تناقـض دائم مـع العـرق والدم 

والديـن والفئويـة والاسـتعلاء، فالدولـة هـي الجهـة الحياديـة التـي تهيـئ الإرادة العامـة 

لخدمـة الفـرد وتهيـئ الفـرد لخدمـة الإرادة العامـة111.

وسياسياً،  ووظيفياً  وتنظيمياً  إدارياً  نفسها  وتكّون  وتنمو  تتطور  هذا  بمفهومها  الدولة  إن 

ولذلك فإن الشعوب لا تختلف على وظائف الدولة وإنما الخلاف على الحكومة أو النظام 

السياسي لهذه الدولة أو تلك، الذي قد يخل بمصداقيتها من خلال فساده وانحيازه لفئة معينة 

وعنفه  وجشعه  وتسلطه  واستبداده  والطائفية،  والدينية  العرقية  للمحسوبيات  وتشجيعه 

ومصادرته للحريات وإهداره للموارد والطاقات وتسخيرها لمصالح فئات معينة112 . فهناك 

الفساد للنظام السياسي وليس للدولة ولعل ما يدلل على ذلك الهتافات التي سادت الشارع 

فقد  أن  بعد  النظام«  إسقاط  يريد  »الشعب  التحرير  ميدان  يناير في   25 ثورة  المصري في 

الفقر والبطالة وتفاقم  المالي والإداري والوظيفي وانتشار  الفساد  النظام مصداقيته بتراكم 

المديونية واحتمالات التوريث وهدر المال العام وغيرها.

وبما أن الدولة هي المؤسسة الاجتماعية الأرقى كون المصداقية في الحكم السياسي للمجتمع 

هي أبرز خصائصها للتعاطي مع مجتمعها السياسي وفق قيم العدل والمواطنة والحفاظ على 

الطبيعية.  وحرياته  العامة(  )الإرادة  كافة  المواطنين  الجميع، وحماية حقوق  وسلامة  أمن 

أجل  التي من  الغاب،  الخروج من شريعة  أجل  للدولة من  السياسية  الوظيفة  فهذه هي 

السلطات  ومخزن  التنفيذية  المؤسسة  تمثل  التي  الحكومة  تطور  من  بد  لا  كان  تحقيقيها 

للتعبير عن وظيفة الدولة من جهة، ومن جهة أخرى هي الوسيلة لتجسيد سلطة الدولة 

وإرادتها وهي أداه تضع وتنفذ سياساتها. فالحكومة مرآة للتعبير عن الدولة وليست بديلة 

وتدرب  تختار  الدولة  وعليه  طائفية،  أو  حزبية  أو  شخصية  ليست  الدولة  وسياسة  عنها، 

الأفراد الذين يقومن بإدارة الإرادة العامة، وإذا كانت وظائف الدولة ذات طابع فلسفي 

111.  الدكتور، بطرس غالي والدكتور، محمود خيري، المدخل في علم السياسة، )القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 

ط 9 ،1990(، ص 200-196. 	

112.  عبد الكريم غلاب، أزمة المفاهيم وانحراف التفكير، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،1998(، 

ص 219-189.  	
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عام، فإن وظائف الحكومة محددة وذات طابع عملي خاضعة للمعاينة والبحث والدراسة 

من أجل معرفة ما إذا كان حكمها حكماً سياسياً صالحاً، أو حكما سياسياً فاسداً 113.

ثانياً: مفهوم الدولة )العقد الاجتماعي( ومفهوم المجتمع المدني

نشوء مفهوم الدولة وتطوره كان نتيجة للأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

التي شهدتها أوروبا، ومن خلال منظري نظرية العقد الاجتماعي إذ كانت نتائج التعاقد لدى 

أو  الدولة  إلى  الحاجة  بسبب  السيف  بقوة  المدعومة  المطلق  الحكم  على  تقوم  »هوبس« 

الله، وهنا يرى  »المجتمع« الذي يتم على تعاقد إرادي بين البشر أنفسهم وليس من صنع 

هوبس أن العقد الاجتماعي يقوم من أجل حماية الأفراد والدفاع عنهم وتحقيق الأمن لهم. 

واختلفت رؤية لوك للمجتمع السياسي عن رؤية هوبس، فالتعاقد عند لوك ينتقض الحكم 

الإرادة  يقوم على  التعاقد  أساس  أن  فرأى  روسو  أما  الاستبداد.  الثورة على  ويشرع  المطلق 

الشرعية. عند مراجعة نظريات العقد الاجتماعي لدى فلاسفة العقد نلاحظ وجود خلط بين 

كلمة »دولة« أو »المجتمع السياسي« مع المجتمع المدني هذا الأمر الذي عابه »هيجل« في القرن 

التاسع عشر، إذ كان أول من ميز بين المجتمع السياسي أو الدولة وبين المجتمع المدني. واختلف 

ماركس مع هيجل في اعتبار أن المجتمع المدني مكوناً من مكونات البنية التحتية سابقاً على 

نشأة الدولة114 .

أما المفكر »غرامشي« فعرف المجتمع المدني على أنه عبارة عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية 

التي تجسدها باستثناء الدولة ما تملكك من وسائل قمع، وهو المكان الذي يشهد الصراعات 

السياسية  الأحزاب  تتواجد  حيث  وغيرهم،  والعمال  الرأسماليين  بين  والأيدلوجية  السياسية 

والنقابات وعدد من المنظمات المختلفة وهو ليس مجال الصراعات الطبقية بل هو مجال 

النضالات الشعبية الديمقراطية.

انتقل المفهوم لمرحلة جديدة في المرحلة المعاصرة ولكن هذا الانتقال لم يكن على يد الفلاسفة 

113.  الدكتور، حسن نافعة، مصدر سبق ذكره، ص 228.

114.  الدكتور، محمد علي، والدكتور علي عبد المعطي، مرجع سبق ذكره، 204-198.  	
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كالسابق، وإنما بفعل وجود أحداث معينة ساهمت في ظهور استخدامات جديدة له. فبعد 

أخرى  مرة  إحياؤه  أعيد  أن  إلى  وتداوله  استخدامه  في  توقف  هناك  كان   ،  115 »جرامشي« 

في المرحلة المعاصرة، ويرى بعض الكتاب أن عودة المفهوم كانت بعد تفكك دول الاتحاد 

المفهوم عاد للظهور  القرن الماضي، ويعتقد آخرون أن  الثمانينات من  أواخر  السوفيتي في 

الدول  الذي ساد في  النظام الشمولي  الغربية لتأطير تمرد المجتمع على  السياسية  بالنظرية 

البعض أن إعادة إحيائه قد تمت في سياق أوروبا الشرقية وبخاصة بعد  الاشتراكية، ويرى 

تحدي حركة التضامن العمالية النظام الاشتراكي في بولندا في نهاية السبعينات.

عودة إحياء المفهوم في هذه الفترة يختلف عن المراحل السابقة من تطور المفهوم لأن جميع 

تاريخية معينة  مراحله واستخداماته السابقة ساهم فيها الفلاسفة والمفكرون، لكن أحداثاً 

خلال الفترة المعاصرة لعودة إحياء المفهوم ساهمت في تطور استخداماته. لا سيما التجربة 

البولندية التي ساهمت في عملية انتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام ديمقراطي والدور 

الكبير للمجتمع المدني في هذه الإحداث، إذ يعتقد أن أحداث بولندا كان لها دور كبير في بداية 

تناول المفهوم بين المثقفين والأوساط العمالية والنقابية في بولندا وفي جميع أوروبا الشرقية. 

هذه التحولات التاريخية التي حدثت في أوروبا الشرقية أدت إلى انتشار المفهوم ورواجه بكل 

كبير وجديد116 .

ــن-  ــه: مواط ــطين، )رام الل ــي في فلس ــول الديمقراط ــدني والتح ــع الم ــرو، المجتم ــو عم ــاد أب ــور، زي 115.   الدكت

المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، الطبعة الأولى، 1995(، ص 10. 	

116.   للتفصيل أكثر، أنظر/ي الدكتورة، ناديا أبو زاهر، »المجتمع المدني بين الوصفي والمعياري تفكيك إشكالية 

المفهوم وفوضى المعاني«، )رام الله: مواطن- المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، الطبعة الأولى، 2008(.
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ثالثاً: العقد الاجتماعي في السياق الفلسطيني

الفصائل  بعض  حسب   – الوطنية  للدولة  نواة  باعتبارها  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 

الفلسطينية– ومنذ أن شُكلت في العام 1994، لم تحضر سوى في تعبيرها المادي القاصر، كأداة 

قهر وجباية، ولم تحضر في الوعي الجمعي الفلسطيني بوصفها كياناً سياسياً مؤسساتياً قانونياً 

يحتكر السلاح وأدوات القوة، أي العنف المشروع، وتستند إلى شرعية شعبية ودستورية، بل 

إن شرعيتها في أكثر من مرة كانت على المحك، والأخطر من ذلك أن تلك السلطة لا تلقى 

إجماعاً من الفلسطينيين، هذا إضافة إلى أن السلطة لم تمارس »السيادة« بمفهومها الواسع. 

تثور بين الحين والآخر نقاشات بين السياسيين والأكاديميين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، 

حول العقد الاجتماعي الذي نريد، والذي يجب أن يحدد العلاقة بين المواطنين والسلطة 

)دولتهم(، سيما وأن العقد الاجتماعي بين المواطنين الفلسطينيين والسلطة قاصر، فلا السلطة 

المتكررة على  الإسرائيلية  الاعتداءات  من  لهم  الحماية  أو  للمواطن  الأمن  توفر  أن  بقادرة 

المواطنين الفلسطينيين بإشكالها المختلفة، ولا بمقدورها أن توفر الحياة الكريمة للمواطنين 

من خلال توفير الوظائف، أو الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، 

بل إنها تذهب إلى أبعد من ذلك فلا استقرار سياسي ولا احترام للحقوق والحريات العامة 

والخاصة، يضاف لذلك ازدهار القضاء العشائري، نتيجة لتردي وضع السلطة القضائية.

وقعت فلسطين على مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إلا أن 

تحترم  الفلسطينية لا  الوطنية  السلطة  زالت  فلا  تدهور مستمر،  الإنسان في  حالة حقوق 

الحقوق  إعمال  قادرة على  غير  أيضاً  زالت  تنتهكها، ولا  بل  لا  والسياسية  المدنية  الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى ما يبدو فإن هذا النهج في عدم احترام ما وقعت 

عليه والتزمت به فلسطين من صكوك دولية خاصة بحقوق الإنسان نابع من عدم وجود 

أن  على  تؤكد  التي  الكثيرة  الرسمية  التصريحات  من  الرغم  على  لاحترامها،  سياسية  إرادة 

السلطة تعمل على احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان، إلا أنه وعلى أرض الواقع لا يوجد 

إلا النذر القليل والقليل جداً.  

فلا زالت السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعطل إجراء الانتخابات 
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العامة، وتمنع وأحياناً تعتدي على التجمعات السلمية، وتقييد الحق في حرية التعبير وتقيد 

عمل الصحافة، وتمارس الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي، وتمارس التعذيب، وتحُاكم 

المدنيين أمام محاكم عسكرية، ولا تحترم قرارات المحاكم، وتحتكر الوظائف العليا، وتضيق 

النقد  الصادر عن سلطة  التعميم  منها  الربحية،  والشركات غير  المدني،  المجتمع  على عمل 

الفلسطينية رقم )128( للعام 2020 والموجه للبنوك العاملة في فلسطين، والذي يقيد فتح 

حسابات رئيسة وفرعية وعملية تحويل الأموال لها من المانحين117 ، هذا إلى جانب التضييق 

فيما يخص تشكيل الجمعيات وتأسيسها.

إن ضمان أن يشمل العقد الاجتماعي الجديد مختلف الحقوق والحريات العامة والخاصة، 

هو أمر في غاية الأهمية، فالحريات المدنية ينبغي احترامها باعتبارها مبدأ قانونياً مترسخاً 

الفلسطيني،  الأساسي  القانون  في  نصاً  موجودة  وهي  الإنسان.  لحقوق  الدولي  القانون  في 

وفي الصكوك الدولية التي وقعت عليها والتزمت بها فلسطين. وإن ممارسة هذه الحقوق 

المواطنين  بين  الاجتماعي  العقد  الدولة كجزء من  للمواطن وواجب على  بها حق  والتمتع 

والدولة. وإن أي انتهاك من طرف الدولة لحقوق المواطن وحرياته، وبالتوازي منح الحصانة 

للسلطات هو رادع قوي يمنع المواطن من ممارسة حقوقه كاملة118 .

ومن المهم أن تحرص الدولة على احترام تعهداتها والتزاماتها الداخلية والدولية، وبالتالي فإن 

هذه الخطوات المطلوبة من )الدولة(، يجب أن تأخذ على محمل الجد، من خلال )دسترتها( 

أولاً لتلك الحقوق والحريات، وثانياً من خلال احترامها، واتخاذ مزيداً من الإجراءات العملية، 

بأن  الإنسان،  لحقوق  المستقلة  الهيئة  توسيع صلاحيات  الحصر  لا  المثال  ومنها على سبيل 

تكون )ديوان مظالم( بالمعني الواسع للكلمة.

ينتج التداخل ما بين الحقل الاجتماعي والحقل السياسي العديد من الصراعات، وهذا وجه 

التعارض هنا، لأن الاجتماعي يستوعب في مفرداته الديني والاثني والعشائري، وهذا الأمر 

117 . الباحث جهاد حرب، مقال بعنوان، تعميم سلطة النقد السر...والمجتمع المدني

https://www.wattan.net/ar/news/321818.html 

	 https://blogs.worldbank.org ،118.  بول بريتيتور، العقد الاجتماعي والحريات المدنية بالمغرب
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وهكذا،  الإثني  مقابل  والإثني  الديني  مقابل  الديني  فيكون  الصراعات،  من  العديد  ينُتج 

وهو ما يولد حالة احتراب محتملة بشكل كبير، ويقلل من حالة الاستقرار السياسي، وبالتالي 

يعرض الدولة إلى هشاشة لا تستطيع بفعلها أن تؤدي دورها الوظيفي، ويزيد من مركبات 

فشلها، ويدفع بالأفراد إلى الانخراط والنكوص الجبري اللاشعوري في الوحدات الاجتماعية 

ويزيد من التمايزات الاجتماعية ويقلل فرص بناء الدولة المواطنية العصرية119 .

الاجتماعية،  صفته  من  مضمونه  الاجتماعي  العقد  يستمد  أن  يجب  الأحوال،  جميع  وفي 

بين مواطنات حرائر ومواطنين أحرار، لا بين  إذا كان عقداً  إلا  العمومية، ولا يكون كذلك 

جماعات إثنية أو دينية أو مذهبية أو قوى مسلحة. ولكي يكون عقداً صحيحاً، لا بد من 

انتخاب هيئة تأسيسية ممثلة لكل القطاعات والأطياف، كما ينبغي إتاحة الفرصة للشابات 

والشباب للمشاركة في الحياة العامة بتخفيض سن الترشح. وعلى تنظيمات المجتمع المدني أن 

تنشط في تشجيع النساء على الترشح.

ومن هنا فإن الدولة المدنية التي نريد يجب أن تحترم حقوق الأقليات والدفاع عن مصالحهم 

واهتماماتهم واحتياجاتهم. الدولة المدنية يجب أن تنطلق من نظام مدني يضمن الحريات 

والعدالة والتعددية والتسامح وقبول الآخر. ويتساوى المواطنون بها في الحقوق والواجبات 

بغض النظر عن القومية أو الجنس أو اللون أو الدين أو العرق. الدولة المدنية تمثل إرادة 

المجتمع وتقوم على المبادئ الديمقراطية وأهمها الانتخابات الحرة والتداول السلمي للسلطة 

والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والرئاسية والتنفيذية. فالقضاء مستقل وعادل، لا 

يتحكم به الحاكم أو الحكومة اللذان يجب أن يتم تداولهما بشكل سلمي. والشعب هو 

مصدر السلطات، والتشريع يكون من البرلمان الذي يضع قوانين وضعية حسب ما ترتضيه 

، مما يعزز مفهوم المواطنة، وفي مقدمة ذلك ممارسة المواطن 
120

الأغلبية ويراعي حقوق الأقلية

119.  ياسين البكري وعبد العظيم جبر حافظ، في الثقافة الديمقراطية، سلسلة في الثقافة الديمقراطية، العدد 1، 

)بيروت، العالمية المتحدة، 2011(، 105-104 .	

120.  حازم القواسمي، كاتب وناشط سياسي، مقابلة شخصية، 7/11/2024.
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حقوقه السياسية، مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة121 . وذلك تقوم المواطنة على 

الهويات  التي ترسمها  أساس الاعتقاد بوجود وطن مشترك ورابطة وطنية تتجاوز الحدود 

الفرعية القائمة على أساس الانتماء المذهبي أو العرقي بين التكوينات122 .

أخيراً، إن التوافق على عقد اجتماعي جديد ليس نهاية المطاف، بل بداية عمل جاد ومتواصل 

في سبيل الاندماج الاجتماعي والوحدة الوطنية، لحل المشكلات المزمنة، التي ظهرت للعيان، 

وردم الهوة التي تعمّقت بين المجتمع والدولة )السلطة( حتى بلغت نسب مرتفعة، إذ حلتّ 

سيادة السلطة المستبدة والمشخصنة محل سيادة الدولة، وحلت الامتيازات محل القانون، 

فانمحت الحدود بين الدولة السياسية والسلطة حتى بات ممكناً وصفها بأنها سلطة ذات 

امتيازات ومصالح.

121.  بسام محمد أبو حشيش، دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة، مجلة جامعة الأقصى، العدد 1، )غزة، 

جامعة الأقصى، 2010(، ص258. 	

122.  محمد عبد الجبار الشبوط، الهويات الفرعية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، مجلة المواطنة 

والتعايش، العدد )5(، مركز وطن للدراسات، بغداد ،2007، ص61  	
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رابعاً: أي عقد اجتماعي نريد لفلسطين؟

يواجه الشعب الفلسطيني اليوم مخاطر جدية تتعلق في طبيعة ونوعية العقد الاجتماعي 

من  مزيداً  ستواجه  أيضاً  إليها  يصبوا  التي  المدنية  الدولة  أن  كما  ويريده،  له  يطمح  الذي 

الإشكاليات البنيوية، ذلك مرتبط بطبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة في العديد من 

مؤسساته، وعلى الزبائنية السياسية التي باتت تؤرق الفلسطينيين. 

كما أن التحولات التي شهدها المجتمع الفلسطيني بعد أوسلو فاقمت العصبيات وقادت إلى 

مزيد من العنف وإلى ضرب قيم المواطنة. تلك التحولات التي تجلت في الانتقال من الهوية 

الوطنية الجامعة إلى الهويات الفرعية والعصبيات الفئوية )العائلة والعشيرة والقبيلة والطائفة 

والمذهب والجهة والتنظيم والفصيل(، هذا إلى جانب تغليب الـــ)أنا( على الـــ)نحن(، يضاف 

البالية مكان  العادات والتقاليد  النظامي، وحلول  القانون  للقانون الإرثي على  لذلك سيادة 

القيم الجميلة التي ساعدت على تماسك المجتمع123 .

كما أن ضعف المنظومة الحزبية والمزج بين المحلي والقبلي والعائلي من جهة، والسياسي من 

جهة أخرى قد أضعف الولاءات الوطنية وأضعف المواطنة والقيم المدنية والحريات، فضلاً 

عن إشكاليات العلاقة بين القضاء الرسمي وقطاع العدالة من جهة والقضاء العشائري من 

جهة أخرى ونمو العنتريات المحلية والحارتية وفشل الأحزاب السياسية وتراجع أدوار منظمات 

المجتمع المدني 124، هي واحدة من المخاطر التي تتهدد الكيانية الفلسطينية.

لا يمر يوم دون اندلاع أعمال عنف داخلية تصل أحياناً إلى قتل وقتل مضاد وحرائق وإجلاءات، 

وسرقات ومشاجرات، أصبح القتل، أو الشروع بالقتل، والاعتداء، وإحراق المحلات والبيوت 

وسيادة  والابتزاز،  والاختطاف  والذم،  والقدح  الابتزاز،  والتشهير،  والممتلكات،  والسيارات 

الاجتماعية،  العلاقات  طبع  تسم  العنف  ثقافة  لتصبح  والممارسة  التفكير  في  العنف  ثقافة 

والتسامح،  والتكافل  والتضامن  والحوار  القانون  لسيادة  خطير  تراجع  منها  يلمس  لدرجة 

123.  عمر رحال، )الجلوة( العشائرية وأثرها على حقوق الإنسان والسلم الأهلي في فلسطين، )رام الله: الائتلاف 

المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون ،2019(، ص113. 	

124 . الدكتور، أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية، في الجامعة العربية الأمريكية، مقابلة شخصية، 2/11/2024.
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لحساب شريعة الغاب والصالح الخاص والفئوية والعصبية القبلية وعقلية الثأر والانتقام125 . 

هذه الأعمال والتصرفات تبدو وكأنها عادية في مجتمع شرقي محافظ، يفتخر بأنه آخر شعب 

يقاتل الاستعمار والاحتلال، ويخوض نضال منذ مئة عام ويزيد من أجل تقرير مصيره وإقامة 

دولته المستقلة على ترابه الوطني، فسجلات الشرطة تزخر بآلاف الشكاوى والحوادث126 .

لغاية اللحظة لا يوجد نقاش جدي في فلسطين حول ماهية العقد الاجتماعي الذي نريد بين 

الأطراف ذات العلاقة، لا سيما الأكاديميين والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني، يضاف لها 

قطاعات المرأة والشباب، ولذلك لم نصل في فلسطين لغاية اللحظة إلى صيغة عقد اجتماعي 

بعد ولو أولي، صحيح هناك محاولات رسمية لإنجاز مسودة دستور فلسطيني، لكن ما زالت 

إن  بل  واحداً،  اتجاهاً  الغرض تمثل  لهذا  التي شكلت  اللجنة  أن  تراوح مكانها، كما  الأمور 

لجنة الدستور تضم في عضويتها امرأة واحدة، كما أن مسودة لجنة الدستور للعام 2016 

لم تستند بشكل لافت للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، كاتفاقية سيداو، ولم 

تركز المسودة على المساواة الكاملة بين الذكور والإناث والتي كفلتها وثيقة الاستقلال، وكان 

يجب أن تركز لغة المسودة أكثر على الخطاب الجندري كي لا يكون هناك مجالاً للاجتهادات 

مستقبلاً 127 . 

يبدو أن الطريق ما زال طويلاً، وشائكاً، وهناك تداخلات، وظروف موضوعية وذاتية، ليس اقلها 

الاحتلال، ليس ذلك هروباً، بل أن ذلك بيت القصيد، فهل نحن اليوم في صلب عملية التحرر 

الوطني، أم في خضم عملية تحول ديمقراطي، هل هناك اتفاق بين الفلسطينيين لا سيما بين 

الطبقة السياسية، والفصائل، ومؤسسات المجتمع المدني، والمثقفين، والأكاديميين... الخ جميعاً 

على ذلك، والسؤال هنا من الذي سيصوغ العقد الاجتماعي؟، ومن تلك الفئات التي ستشارك 

125.  المحامي صلاح عبد العاطي، السلم الأهلي ونبذ العنف في القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق 

	  http://www.m.ahewar.org ،1469 الإنسان، الحوار المتمدن العدد

126.  للتفصيل أكثر، أنظر/ي التقرير السنوي للشرطة 2019.

127.  منى الخليلي أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، لقاء تلفزيوني ضمن حملة مشاركة النساء في 

https://www.wattan.net/ar/tv/322262.html الحياة العامة بالتساوي بعنوان »دستوري يشملني

	  



124

بصياغته؟، وعلى أي أرضية سيصاغ؟، من المكلفون في ذلك؟، ومن الذي يكلفهم لصياغة ذلك 

العقد؟، وما سقف ذلك العقد؟، وما مرجعياته؟، وهل أيدلوجية الدولة ومرجعاتها الدينية 

سيكون لها دور؟، والأهم إذا ما صيغ العقد الاجتماعي الذي ننشده، هل سيتم احترامه؟، وإذا 

لم يحترم، من الذي سيسائل ويحاسب تلك السلطة، في ظل الهيمنة والفراغ الدستوري الذي 

نعيشه، والتداخل بين الوطني والنضالي والسياسي؟. 

إذاً نحن في مأزق تاريخي، فالإرادة الشعبية مغيبة، والشرعية الدستورية على المحك، فهناك 

من يقرر دون الالتفات إلى شعب ما زال يكابد، ويحلم أن تكون له سلطة ذات سيادة، لا 

أن تكون له سلطة تحت إمرة سلطة أجنبية، أو بكلام آخر، سلطة لا سلطة لها على الأرض. 

فنحن ما زلنا بعيدين عن فكرة العقد الاجتماعي والسبب بسيط أننا نعيش في نظام يفقد 

بالعقد  أشبه  نظام  إلى  بحاجة  أننا  اعتقد  الحرية.  فكرة  الاجتماعي  العقد  السيادة وأساس 

الاجتماعي ولكنه يتجاوب مع حاجات التحرر والنضال. إلى الآن لم نقم بخطوات ملموسة 

في تطوير هذا النظام التعاقدي، وحتى مسودة دستور فلسطين جاءت بملامح نخبوية أكثر 

منها تعاقدية 128. مع ذلك نريد عقداً اجتماعياً واضحاً فيما يتعلق بتعريف المشروع الوطني 

ومبدأ  نريد،  الذي  الحكم  وإطار  المجتمع  وتعريف  والطارئة،  الملحة  الأسئلة  بالإجابة على 

التعددية وتداول السلطة والعلاقة بين السلطات هل هي دولة مدنية أم دينية، هل مرجعيتها 

المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان أم مرجعيات أخرى، هل تقوم على المساواة أم أن 

هناك فئات تتمتع بحقوق أقل، رؤية علاقتنا بالمحيط وإعادة تعريف بعض المفاهيم، مثل 

الوحدة العربية والتضامن العربي، موقعنا في النظام الدولي وأسس علاقاتنا مع العالم، رؤيتنا 

للقضايا العالمية مثل التغير المناخي والبيئة والبحار والعلاقات التجارية ونوع الاقتصاد الذي 

نريد129 .

ــر وحــده الأبحــاث والسياســات في معهــد فلســطين لأبحــاث الأمــن القومــي  ــور، رمــزي عــوده مدي 128.  الدكت

مقابلة شخصية، 31/10/2024.  	

129.  عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، مقابلة شخصية، 9/11/2024.
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ومن هناك فإن بناء الدولة المدنية الفلسطينية يتطلب قبل كل شيء عقد مؤتمر إنقاذ وطني 

الاحتياجات  وذوو  والمرأة  الشباب  وفيها  المجتمعية  والفئات  القطاعات  جميع  به  تشارك 

الخاصة والفصائل، والمجتمع المدني والجامعات والنقابات المهنية والعمالية، والقطاع الخاص، 

والصحفيين والمثقفين والكتاب، والباحثين والأكاديميين، وخبراء دستوريين، بما يشمل ممثلين 

عن الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وذلك للاتفاق على العقد الاجتماعي الذي نريد، 

هذا إلى جانب وضع الأسس والمرتكزات لمؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

مخرجات  تكون  أن  على  السياسي،  ونظامها  الدولة  وهوية  والعسكرية،  والأمنية  والثقافية 

بصياغة دستور  الذي سيقوم  التأسيسي  الوطني  للمجلس  الارتكاز، ومرجعية  نقطة  المؤتمر 

فلسطين، التي سيتكون مهمتها الأساسية إنجاز الدستور لدولة فلسطين، ذلك الدستور الذي 

يعبر عن الإرادة الشعبية للفلسطينيين، فهناك العديد من الدول تتقاطع مع فلسطين من 

 . ولو من الناحية 
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حيث الأوضاع والتداعيات، استطاعت أن تخرج بوثيقة يمكن الركون إليها

النظرية. ولكن كل ذلك مروهن بجدية الفلسطينيين وإرادتهم السياسية إذا ما أرادوا التقدم 

خطوة للإمام.

إذاً لا زالت فلسطين تعيش مرحلة التحرر الوطني، وعملية تحول ديمقراطي بشكل أو بآخر، 

ولذلك بات من الأهمية النظر إلى المستقبل، والتأكيد على إنجاز عقد اجتماعي جديد، من 

عاتقه  على  يأخذ  الجديد  فلسطين  دستور  لصياغة  تأسيسي  وطني  مجلس  انتخاب  خلال 

وتعزيز  الفلسطينية،  الأراضي  واستقلال  وحدة  على  والحفاظ  القادمة،  الأجيال  مستقبل 

لركائز  يؤسس  دستور  الفلسطينيين،  المواطنين  بين  المشترك  والعيش  الاجتماعي  التماسك 

الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون، بل دستور ينص على أن فلسطين دولة مدنية131 ، 

وبالتالي تحديد هوية الدولة الفلسطينية في النظام الدستوري. 

داخلياً  فلسطين  شأن  رفعة  عملهم  يكون جل  أن  يجب  التأسيسي  المجلس  أعضاء  أن  كما 

ــة، بــدون  ــة الحديث ــة المدني ــاء الدول 130.  للتفصيــل أكــر، أنظــر/ي، مؤتمــر الحــوار الوطنــي اليمنــي، أســس بن

سنة نشر.  	

131 . عــى ســبيل المثــال، ينــص دســتور الجمهوريــة التونســية الصــادر بتاريــخ 14/1/2014 في البــاب الأول،الفصل 

الثاني،أن تونس دولة مدنية.  	
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الفئوي أو المناطقي أو الأيدلوجي، والتعامل  وخارجياً، وألا يكون هدفهم الحضور الحزبي 

يخضع  أن  يجب  انتخابهم  أو  اختيارهم  فإن  وبالتالي  والخسارة،  الربح  بلغة  الموضوع  مع 

لشروط ومعايير موضوعية بعيدة عن الحسابات الضيقة. ومن هنا يجب أن يمثل المجلس 

التأسيسي أولى خطوات الانتقال الديمقراطي الحقيقي وأن يستصدر دستوراً حداثياً يستجيب 

لإنتظارات المواطن وتطلعه إلى دولة مواطنة مدنية ومجتمع تعددي ديمقراطي132 .

أن  أنها يجب  نعني  فإننا  نريد،  التي  المدنية  الدولة  نتحدث عن  اليوم عندما  في فلسطين 

القانون، وعلى  الشعبية وسيادة  تقوم على المواطنة أي دولة ديمقراطية تسمو بها الإرادة 

دستور عصري، يستند على وثيقة الاستقلال والقيم الحضارية والإنسانية للشعب الفلسطيني 

مستلهماً تضحيات الأجيال المتعاقبة للخلاص من الاستعمار والضم والإلحاق والاحتلال، آخذاً 

العالم  واعتراف  الفلسطينية،  الثورة  انطلاقة  منذ  الدولية،  فلسطين  التزامات  الاعتبار  بعين 

ذلك   .1974 العام  في  الدولي  القانون  أشخاص  من  كشخص  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 

هي أسس العقد الاجتماعي الفلسطيني الجديد الذي نريد. ولذلك يجب ألا تقوم الدولة 

ونظامها القانوني، وبالذات الدستور على أبعاد ذاتية، تمثل الدولة الدينية أو دولة الجيش أو 

الدولة القبلية ودولة العشيرة أو دولة الحزب133 ، والتنظيم والفصيل أو دولة الأيديولوجية 

وغيرها من الدول ذات الطابع الذاتي، فكل هذه الأشكال من الدول تتناقض مع مدنية الدولة 

طابعها الذاتية، ومن هنا فإن الدولة المدنية هي دولة المواطنين جميعاً، والتي لا تقوم على 

حسابات ضيقة، وإنما تتعامل مع المواطنين بوصفهم مواطنين وليس رعايا. وذلك استناداً إلى 

علوية وسمو الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين المواطنين ونظامهم السياسي.

ولذلك فإن مفهومنا للعقد الاجتماعي هو العلاقة الواضحة بين الفرد والدولة حيث يقوم كل 

منهما بواجباته ومسؤولياته تجاه الطرف الآخر بشكل كامل وشفاف. الدولة تقوم بدورها 

في الحماية، تطبيق القانون وتوفير الخدمات دون تمييز. يلتزم الفرد باحترام القوانين، متخلياً 

https://middle-east-online. 132.  دولة مواطنين أم دولة مؤمنين: المجلس التأسيسي يرسم مستقبل تونس

	  com

Ghazi Ghraïri AR 09133 . غازي الغرايري الطابع المدني للدولة التونسية
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عن بعض حريته الشخصية مقابل سيادة القانون على الجميع134 .

وعلى الرغم من هذا الطرح فما زال هناك مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي 

تحول دون وجود عقد اجتماعي ناظم للعلاقة بين المواطنين والنظام السياسي الفلسطيني، 

الإسرائيلي وعدم  الاحتلال  بفعل  للعلاقة  كناظم  النضالي  الثوري  العقد  أهمها هيمنة  لعل 

إنجاز مرحلة التحرر الوطني. والازدواجية في النظام السياسي ما بين مؤسسة السلطة التي 

والنضالية.  الثورية  الشرعية  إلى  تستند  التي  والمنظمة  الديمقراطية،  الشرعية  إلى  تستند 

والمصالح الضيقة والزبائنية التي تهيمن على الحقل السياسي الفلسطيني ومكوناته والتي 

تنظر إلى العقد الاجتماعي كمهدد لبقائها واستمراريتها. والانقسام السياسي الفلسطيني وما 

تركه من تداعيات كارثية على الواقع الفلسطيني. والاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع التواصل 

المجتمعي ويضرب بقوة في عصب المجتمع الفلسطيني، ويتسبب بشكل كبير في أي خطوة 

الواقع  على  تهيمن  التي  المحاور  وسياسة  الاجتماعي،  العقد  إقرار  نحو  للإمام  فلسطينية 

باتجاه إقرار عقد اجتماعي ديمقراطي  الداخلي وتمنعه من أي تقدم  الفلسطيني  السياسي 

سياسي. وهنا يتبادر للذهن أي عقد اجتماعي في سياق استعماري نريد135؟.

134.  عمر شعبان، مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية، مقابلة الكترونية، 4/11/2024.

135 . الدكتور، طلال أبو ركبة، باحث في علم الاجتماع السياسي، مقابلة الكترونية، 5/11/2024.  	
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خامساً: الحاجة لعقد اجتماعي بين الشعب والمؤسسة الأمنية الفلسطينية

الاجتماعي  التطور  ودرجة  التاريخية  المراحل  باختلاف  تختلف  الأمنية  والمؤسسة  الجيوش 

والاقتصادي للمجتمعات، هذا إلى جانب بنية الجيش الاجتماعية وغيرها. ومع ذلك هناك 

للترقي  وسيلة  بوصفه  الجيش  أن  وهي  نظرية،  أو  قانون  ليست  ولكنها  مشتركة،  سمات 

الاجتماعي الاقتصادي في مجتمعات فلاحية إذ أصبحت العسكرية في الدول النامية والمستقلة 

حديثاً المسار الرئيسي لتقدم أبناء الفلاحين وأصحاب المهن صعوداً على السلم الاجتماعي، 

وذلك بعد أن كانت البنى التقليدية وثقافتها تحدد مسار حياتهم، وتقرر مصائرهم سلفاً 

وتمنعهم من تغيير مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية.

من المعلوم والمعروف أن هناك وظائف للدولة ولأي دولة في العالم من ضمن هذه الوظائف 

هي تقديم خدمة الأمن للمواطنين من المؤسسة الأمنية، واليوم ينظر للأمن على أنه خدمة 

كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي... الخ. ولكن من المهم أن تقدم هذه الخدمات على 

من  منّة  وليست  الإنسان  من حقوق  حقاً  باعتبارها  والشفافية،  والنزاهة  الحيادية  أساس 

النظام السياسي.

سياق  خلال  من  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة  تتبلور  ولم  تشكل  لم  الفلسطينية  الحالة  في 

طبيعي، فقد جاءت نتيجة تحول تدريجي من مؤسسة الثورة والشرعية الثورية إلى مؤسسات 

الخاص  البرتوكول  أوسلو وبشكل محدد  اتفاقات  الدستورية( على ضوء  )الشرعية  السلطة 

بموضوع الأمن والأجهزة الأمنية والذي يحدد دورها في مجال حفظ النظام العام ومكافحة 

الإرهاب والعنف. 

هذا يعني أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية لم تشكل في سياق طبيعي، هذا من جهة، ومن 

جهة ثانية وهي الأهم والأخطر أنه لا يوجد إجماع بين الفلسطينيين على وظائفها ومهامها، 

فمن الناحية العملية هناك أربع وجهات نظر فلسطينية حول المؤسسة الأمنية، فهناك من 

يرى أنها نواة الجيش الوطني وهي حامية للمشروع الوطني، وهذه النظرة تتبناها السلطة 

إحدى  أنها  يرى  الأخرى. وهناك من  الفصائل  )فتح( وحليفاتها من  الوطنية ومعها حركة 

إفرازات اتفاقية أوسلو وأنها أداة من أدوات القمع تستخدمها السلطة ضد معارضيها، وأنها 
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جاءت نتاج اتفاق فلسطيني – إسرائيلي وهذه النظرة تتبنها بعض قوى اليسار وقوى الإسلام 

تتبناها  أنها أجهزة منتهكة وقامعة للحقوق والحريات نظرة  لها على  السياسي. كما ينظر 

بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. ورابعة تنظر للمؤسسة الأمنية على أنها مصدر 

استرزاق ووظيفة )مظبية(، وهذه النظرة في اغلبها نظرة مجتمعية فردية.

صحيح أن الجيش والمؤسسة الأمنية في مختلف دول العالم وخصوصاً في دول العالم الثالث 

تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية 

عامة. ذلك يرتبط إلى حد كبير بالعقيدة الأمنية والعسكرية للمؤسسة الأمنية، والسؤال هنا 

العقيدة العسكرية والأمنية للمؤسسة الأمنية في فلسطين. هل المؤسسة  من الذي يصوغ 

التشريعية الغائبة، أم القانون الأساسي، أم قيادة الأجهزة. أم السيد الرئيس باعتباره القائد 

الأعلى لقوى الأمن؟.

هذه  الفلسطينية،  الأمنية  المؤسسة  تواجه  اليوم  كبيرة  تحديات  هناك  أن  شك  أدنى  بلا 

التحديات بحاجة إلى وقفة جادة للمراجعة واستخلاص العبر، للانطلاق نحو المستقبل. أولى 

وأهم هذه التحديات أن عقيدتها الأمنية والعسكرية ما زالت ملتبسة ومثار جدل مجتمعي، 

الفلسطينية من حيث مفهومها منطلقاتها ومرتكزاتها  السياسة الأمنية  هذا إلى جانب أن 

وفلسفتها وأهدافها وعناصرها لا يوجد إجماع فلسطيني عليها، هذا نابع بالأساس من الرؤى 

الداخلية والخارجية  التحالفات  إلى  استناداً  الفلسطيني  السياسي  النظام  المختلفة لمكونات 

وإلى البرنامج السياسي، وأيضاً إلى المنطلقات الفكرية والأيدلوجية. 

أما خارجياً، فإن هناك لاعبين إقليميين ودوليين، وبالتالي لا يمكن أن نتصور أن هناك سياسة 

أمنية فلسطينية مستقلة بمعزل عن المؤثرات الخارجية والداخلية خصوصاً الإسرائيلية. لأنها 

المعنية الأولى من الناحية الجيو إستراتيجية بأي تطورات فلسطينية داخلية، وحتى لو رغبت 

أن  ذلك  الأمنية،  للسياسات  وضعها  في  الاتفاقيات  من  نسبياً  التحلل  أو  الابتعاد  السلطة 

»إسرائيل« لن تسمح بذلك، لسببين الأول أن ذلك هو خرق الاتفاقيات الثنائية، وثانياً فإن 

ذلك يعتبر أيضاً من وجهة النظر الإسرائيلية أنه مس وتهديد لأمن »إسرائيل«.

الشعب  بين  اجتماعي جديد  لعقد  وقت مضى  أي  من  أكثر  اليوم  هناك حاجة  أن  أعتقد 



130

ضامنة  والحريات  للحقوق  حامية  كأجهزة  نفسها  الأمنية  الأجهزة  تقدم  الأمنية،  والأجهزة 

للاستقرار والأمن. وذلك من خلال تعزيز الحكم الرشيد في عملها، وتطوير وبلورة إستراتيجية 

بلورة  في  للمساهمة  المدني  المجتمع  مؤسسات  ومشاركة  الأمن،  لقطاع  فلسطينية  وطنية 

التواصل  آليات  تطوير  في  والمساهمة  الأمنية.  المؤسسة  بعمل  المتعلقة  العامة  السياسات 

الوصول إلى  والانفتاح بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية، وتعزيز مبدأ حق المواطن في 

المعلومات ذات العلاقة بما تقوم به المؤسسة الأمنية ضمن القانون. وتفعيل الرقابة المجتمعية 

على المؤسسة الأمنية والتأكد من فعالية نظم المساءلة الخاصة بها. لذلك نحن نتطلع إلى 

للديمقراطية  وحامية  الدستورية  وللمؤسسات  للدستور  حامية  فلسطينية  أمنية  مؤسسة 

تحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وليست مؤسسة أمنية حامية للنظام السياسي أو 

أنها أداة للحزب الحاكم.
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   أولا: النتائج   أولا: النتائج

	1 الدولـة المدنيـة بمـا تتضمنـه مـن أسـس ومبـادئ وآليـات هـي المخـرج الواقعـي مـن .

دوامـة الأزمـات التـي تعصـف بالفلسـطينيين.

	2 في ظل حالة الانقسـام والتشـظي التي يعيشـها الفلسـطينيون، لا يمكن أن يكون هناك .

دولـة مدنية أو عقـد اجتماعي يحترم الحقـوق والحريات.

	3 على الرغـم مـن أن الوثائـق الثوريـة والدسـتورية للفلسـطينيين تؤكـد على مدنيـة .

الدولـة، إلا أن السـلوك والممارسـة للطبقـة السياسـية، تؤكـد عكـس ذلـك.

	4 الإشـكاليات التي يعاني منها الفلسـطينيون، في أغلبيتها بسـبب انتفاء الإرادة السياسـية، .

ففـي أغلب الأحيان كانت الإرادة السياسـية غائبة.

	5 تغييـب المجلـس التشريعـي، وعـدم إجـراء الانتخابـات العامـة بشـكل دوري، أدى إلى .

خلخلـة ركائـز الدولـة المدنية.

	6 على الرغـم مـن أن القانـون الأسـاسي وانضامم فلسـطين إلى مزيـد مـن المؤسسـات .

والمعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة بحقـوق الإنسـان، إلا أن )السـلطة( لم 

تحرتم التزاماتهـا الدوليـة بهـذا الخصـوص.

	7 في . حقيقيـاً  عائقـاً  كان  والحقوقـي،  والسـياسي  والوطنـي،  النضـالي  بني  مـا  التداخـل 

التأسـيس لبنـاء كيـان مـدني، مهـا كان نوعـه وشـكله.

	8 لم يكـن هنـاك جديـة ملموسـة مـن النظـام السـياسي الفلسـطيني بمكوناتـه المختلفـة .

لتهيئـة الأرضيـة والظـروف لعقـد اجتماعـي.

	9 المجتمـع الـدولي، وبعـد تأسـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، لم يكـن لديـه بـوادر .

لمسـاعدة الفلسـطينيين لبنـاء دولتهـم المدنيـة أو حتـى كيـان يحمـل بين جنابتـه بذور 

المدنية. الدولـة 

.	10 اسـتند النظام السـياسي الفلسـطيني الناشـئ على الشرعية الدسـتورية، ولكن سرعان ما 

اسـتبدل ذلك بالشرعيـة النضالية و)الثورية(.
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.	11 بمعنـى  المدنيـة  الدولـة  عـن  الحديـث  والمعقـدة،  الفريـدة  الفلسـطينية  الحالـة  في 

مدنيـة مقابـل حكـم الجنرالات )حكـم العسـكر(، قد لا ينسـجم مـع الواقـع، التجربة 

الفلسـطينية تجربـة نضاليـة وطنيـة قبـل التوقيـع على أوسـلو، بمعنى أن لغـة الكفاح 

المسـلح والعمـل الفـدائي هـو الذي كان سـائداً، اليوم هـؤلاء )الفدائيـون( أو المناضلون 

)الأسرى( هـم الذيـن يتصـدرون المشـهد، ولذلـك لا نجـد أن هنـاك مطالبـات مبـاشرة 

وعلنيـة تطالبهـم بالتنحـي، أو أن وجودهـم في المشـهد مـن شـأنه أن يكـون معيقـاً 

للدولـة المدنيـة، لأنـه في الأسـاس لا يوجـد دولـة بالمعنـى السـياسي والقانـوني.
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ثانياً: التوصياتثانياً: التوصيات

	1 ضرورة أن يصـار إلى مؤتمـر إنقـاذ وطنـي تشـارك بـه كل القـوى السياسـية والمجتمعيـة .

الفلسـطينية، والقطاعـات والفئـات المجتمعيـة جميعـاً بمـا فيهـا الشـباب والمـرأة وذوو 

والعماليـة،  المهنيـة  والنقابـات  والجامعـات  المـدني  والمجتمـع  الخاصـة،  الاحتياجـات 

والقطـاع الخـاص، والصحفيـون والمثقفـون والكتـاب، والباحثـون والأكاديميـون، وخرباء 

دسـتوريون، بمـا يشـمل ممثلني عـن الفلسـطينيين في كافـة أماكـن تواجدهـم. للخروج 

بإسرتاتيجية وطنيـة، لتحديـد معـالم مرحلة الخالص الوطنـي، وعملية التحـرر، مقرونة 

بعمليـة التحـول الديمقراطـي، هـذا إلى جانـب وضـع الأسـس والمرتكـزات لمؤسسـات 

الدولـة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والأمنيـة والعسـكرية، وهويـة 

الدولـة ونظامهـا السـياسي، والاتفـاق على مبـادئ وأسـس العقـد الاجتماعـي الـذي نريـد.

	2 انتخـاب مجلـس وطنـي تأسـيسي لصياغـة دسـتور فلسـطين الجديـد يأخـذ على عاتقه .

مسـتقبل الأجيال القادمة، والحفاظ على وحدة واسـتقلال الأراضي الفلسـطينية، دسـتور 

يؤسـس لركائـز الدولـة المدنيـة كام أن أعضـاء المجلـس التأسـيسي يجـب أن يخضـع 

اختيارهـم أو انتخابهـم لرشوط ومعايير موضوعيـة بعيدة عن الحسـابات الضيقة. على 

أن تشـارك بـه الفئـات والقطاعـات جميعاً.

	3 احرتام المواعيـد الدسـتورية والقانونيـة للانتخابـات الرئاسـية والتشريعيـة والمحليـة، بما .

فيهـا الانتخابـات الطلابيـة، وانتخابـات النقابـات المهنيـة والعمالية والغـرف التجارية.

	4 وإداري، . مـالي  باسـتقلال  الانتقاليـة،  للعدالـة  الوطنيـة  الهيئـة  تأسـيس  على  العمـل 

الناجحـة. والدوليـة  العربيـة  التجـارب  مـن  والاسـتفادة 

	5 ضرورة الاطالع والاسـتفادة مـن تجارب الـدول العربية والأجنبية، لجهـة إعداد وصياغة .

الدسـاتير، خصوصاً بعـد عملية التحول التي شـهدتها.
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	6 إجـراء إصلاحات بنيوية في المؤسسـة الأمنية الفلسـطينية، وتحديد العقيدة العسـكرية .

والأمنية بشـكل دقيق.

	7 تحييـد المؤسسـة الأمنيـة، وعـدم تدخلهـا في الشـأن السـياسي، واقتصـار عملهـا على .

الحمايـة مـن الأخطـار الداخليـة والخارجيـة.

	8 توسـيع صلاحيـات الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان مـن خلال قانـون ناظـم لعملها، .

بـأن تكـون )ديوان مظـالم( بالمعنـي الواسـع للكلمة.

	9 إنشـاء هيئـات وطنية رسـمية، تعنى بقضايـا الحق في الحصول على المعلومات، وهيئة .

وطنيـة للإعلام، والهيئـة الوطنية للطفل.

.	10 التركيز على التنمية البشرية من الحكومة الفلسطينية.

.	11 العمل على تحقيق مجانية التعليم والخدمات الصحية للمواطنين الفلسطينيين.

.	12 ضرورة تعزيـز قيـم المواطنـة، بمـا فيها تكافـؤ الفـرص، والعدالة الاجتماعية، والمسـاواة، 

والابتعـاد عـن المحاصصة، والانتامءات السياسـية والتنظيمية.

.	13 العمل على ضمان استقلال القضاء، وسيادة القانون.

.	14 أن تشـارك مؤسسـات المجتمـع المـدني بفاعليـة في التأثير على السياسـات العامة، وأن 

تعمـل على رفـع الوعـي المجتمعـي فيام يخـص العقـد الاجتماعي الـذي نريد.

.	15 اسـتكمال فلسـطين الانضامم إلى المؤسسـات والمنظامت الدولية التي تخـدم الأهداف 

الوطنية في الاسـتقلال وبنـاء الدولة، 

.	16 أن تحرتم فلسـطين مـا ترتـب عليهـا مـن التزامـات قانونيـة نتجـت عـن انضمامهـا 

التـي لهـا علاقـة بمنظومـة حقـوق الإنسـان. للصكـوك الدوليـة، وبخاصـة تلـك 

.	17 لهـا  انضمـت  التـي  والاتفاقيـات  المعاهـدات  مـع  الفلسـطينية  التشريعـات  مواءمـة 

فلسـطين.

.	18 توجيـه رسـائل الدكتـوراه والماجسـتير، وأبحـاث التخـرج، نحـو تشـخيص الظواهر التي 

يعـاني منهـا المجتمع الفلسـطيني واقرتاح الحلول لها، على أرضية المسـؤولية المجتمعية 

للجامعات.
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.	19 دور أكرب وفاعليـة أكرث لوسـائل الإعالم الفلسـطينية على اختالف تصنيفاتهـا، لأخـذ 

دورهـا كمؤسسـة تنشـئة اجتماعيـة.

.	20 أن تقـوم مراكـز الأبحـاث والدراسـات الرسـمية والأهلية، بتسـليط الضوء على القضايا 

التـي تهـم المجتمـع الفلسـطيني، في الحقـوق والحريـات، واسـتقلال القضـاء، والتحول 

الديمقراطـي، والعدالـة الانتقالية.
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   ثالثاً: الخاتمة   ثالثاً: الخاتمة

الدولـة المدنيـة التـي نريـد، أولاً بحاجـة لوجـود الدسـتور )العقـد الاجتماعـي( الـذي يؤكد 

على حقـوق وحريـات الأفراد، والمسـاواة بين الرجـل والمـرأة في التمتع بالحقوق السياسـية، 

والحـق في التصويـت والترشـح في الانتخابـات، وحريـة الـرأي والتعبير، وحريـة الاجتمــاع 

والتجمـع السـلمي، وحريـة تأسـيس الجمعيـات وحريـة العمـل النقـابي والسـياسي، وعلى 

حريـة التظاهـر وحريـة الصحافـة والمعتقـد وعـدم التعـرض للاعتقـال أو انتهـاك حرمـة 

المنـزل إلا في إطـار الإجـراءات التـي يحددهـا القانـون، وعـدم انتهـاك سريـة المراسالت، 

وحـق الجميـع في تقلـد الوظائـف العموميـة. وبـأن الشـعب هو صاحـب السـيادة ومصدر 

السـلطات... الـخ. وذلـك مـن خلال تمكني المواطنين من المشـاركة في العمل السـياسي، ومن 

غير الممكـن ترسـيخ الديمقراطيـة في المجتمعـات حتـى تصبح في الممارسـة ثقافـة إلا في ظل 

بيئـة مواتيـة وجاذبـة تقبـل الاختالف والتنـوع والحـوار، وتؤمـن بحريـة العمـل السـياسي 

وبالتعدديـة السياسـية، وبـدور فاعـل لمؤسسـات المجتمـع المـدني، وبقبـول نتائـج صناديـق 

الاقرتاع وبالتـداول السـلمي للسـلطة، وبالالتـزام بقدسـية النصـوص الدسـتورية، وباحرتام 

وسـيادته. القانون 

إن المواطنني كلام كانوا يعيشـون في ظل نظام سـياسي واجتماعي مرن ومتسـامح وبه قبول 

للآخـر ومسـاواة في الحقـوق السياسـية والمدنيـة إلى جانـب الحقـوق الأخرى، فإن من شـأن 

ذلـك أن يقلـل مـن حـدة التوتـر واسـتخدام العنـف والتقوقع الداخلي والانغالق، بل على 

العكـس تمامـاً إن ذلـك سيؤسـس لعلاقـات داخليـة متينـة وانتامء للوطـن وإلغـاء للفوارق 

الاجتماعيـة والطبقيـة بني المواطنني كافة. لذلك هنـاك ثمة عدد من العوامـل يتوقف عليها 

مسـتقبل الدولـة المدنيـة في فلسـطين، وفي مقدمة ذلك احرتام حقوق الإنسـان وتعزيز قيم 

المواطنـة، وسـيادة القانـون واسـتقلال القضـاء، والفصـل بني السـلطات، واحرتام وتعزيـز 

النظـام الديمقراطـي، وتعزيـز قيم التسـامح وقبـول الآخر.
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لبنـاء دولـة فلسـطينية ذات نظـام  للفلسـطينيين  الحثيثـة  المحـاولات  الرغـم مـن  وعلى 

وأصبـح  بـل  وذاتيـة،  موضوعيـة  لأسـباب  بالفشـل  بـاءت  محاولاتهـم  أن  إلا  ديمقراطـي، 

المرشوع الوطنـي في مهـب الريـح، فال هـم أنجـزوا الاسـتقلال وأقامـوا الدولـة، ولا هـم 

بقـوا حركـة تحـرر بالمعنـى الكلاسـيكي، مصطلحـات عديـدة مـرت على الفلسـطينيين منـذ 

تأسـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، مـن التحـول الديمقراطـي، إلى مرحلـة الانتقـال إلى 

الديمقراطيـة، إلى عمليـة التغيير الديمقراطـي، إلى الدولـة المدنيـة... الـخ، مـن المصطلحات.

في ظنـي الدولـة المدنيـة ليسـت أولويـة فهي ليسـت على أجنـدة أي من مؤسسـات النظام 

السـياسي، في الوقـت الحـاضر، هنـاك كثير مـن القضايـا أمـام القيـادة الفلسـطينية حسـب 

وجهـة نظرهـا، تعترب أهـم مـن الحديث عـن الدولـة المدنية، أولى هـذه القضايا الاسـتقلال 

الناجـز، وإقامـة الدولـة، لذلـك الحديـث عـن الدولـة المدنيـة، قـد يكـون سـابق لأوانه من 

وجهـة نظرهـا، بـل قـد تعتربه ترفـاً، ومـع ذلـك التـذرع بالاحتالل، وبالظـروف الموضوعية 

والذاتيـة، ليـس مربراً لتعرث عمليـة التحـول الديمقراطـي أو لانتهـاكات حقـوق الإنسـان، 

فسـيادة القانـون، والفصـل بني السـلطات، واحرتام الدسـتور والقانـون، وتنفيـذ قـرارات 

المحاكـم، وتكافـؤ الفـرص، وبنـاء المؤسسـات وإدارتهـا بطريقة سـليمة وصحيـة، وغيرها من 

القضايـا هـي أسـس لبنـاء الدولـة المدنية أو حتى التأسـيس لهـا. وهي مقدمـة لخلق ثقافة 

على هـذا الصعيد.

السير بالتـوازي في التأسـيس للدولـة المدنيـة وعمليـة التحـرر الوطنـي هـو بمثابـة اسـتثمار 

للوقـت والجهـد، وإدارة رشـيدة لـه، الدولـة المدنيـة الديمقراطيـة، بحاجـة إلى أرضيـة، وإلى 

بيئـة صحيـة جاذبـة، وإلى بنيـة تحتية إدارية وقانونيـة وثقافية من قوانني، وقضاء، وتعليم، 

وفاعلني سياسـيين ومجتمـع مـدني في إطـار مواطنـة متكافئـة تقـوم على قاعـدة الحريـة، 

وأساسـها المسـاواة، والعدالـة، والشراكـة وغيرهـا، وأخيراً وليـس آخـر دسـتور يعرب عنـه 

)بالعقـد الاجتماعـي(.
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الملخص

النظام السياسي الفلسطيني: المعوقات البنيوية والسياقات السياسية في مسار بناء الدولة 

المدنية التي نريد
د. عمر رحال

ــات  ــة للأدبي ــاً، ومراجع ــة« تاريخي ــة المدني ــوم »الدول ــن اســتقراء مفه ــاب م ــق الكت ينطل

السياســية التــي عنيــت في تفســر المفهــوم بشــكل دقيــق، وقــد تبــن أن مفهــوم الدولــة 

المدنيــة لم يكــن رائجــاً أو حتــى راســخاً في الأدبيــات السياســية الغربيــة؛ لأن أوروبــا 

تخطــت موضــوع الدولــة المدنيــة بعــد معاهــدة وســتفاليا عــام 1648م التــي أنهــت حــرب 

الثلاثــن عامــاً في أوروبــا، ومهــدت للدولــة القوميــة مبــاشرةً، فقــد بــدأ المفهــوم في الظهــور 

ــدول  ــرورة أن تحُكــم ال ــع العــربي، في إشــارة ل ــا بعــد الربي ــات السياســة م ضمــن أدبي

ــة،  ــة الاجتماعي ــؤ والعدال ــية والتكاف ــد المشــاركة السياس ــن حــدود وقواع ــاً، أي ضم مدني

التوزيــع العــادل للــروة، واحــرام الدســتور والقانــون، واحــرام حقــوق الإنســان والكرامــة 

ــات العامــة والخاصــة.  الإنســانية، والحري

ــة  ــة الفكري ــى التعددي ــتوري، وع ــي الدس ــون الوضع ــى القان ــة ع ــة المدني ــوم الدول تق

والاجتماعيــة والسياســية في إطــار حــداثي وتحديثــي ديمقراطــي تنمــوي، أساســه الحريــة 

بمفهومهــا الإنســاني التقدمــي، ولهــذه الدولــة مــروع للنهضــة تســعى إلى تحقيقــه. 

تعــددت اتجاهــات مفاهيميــاً وتطبيقيــاً مــن جانــب المنظــور الســياسي والأكاديمــي، 

ــوم  ــع العــربي، إن مفه ــا بعــد الربي ــاً م ــوب عربي والإســام الســياسي لنظــام الحكــم المطل

ــن  ــن المطالب ــا ب ــون م ــاً في المضم ــمى واختلاف ــى المس ــاً ع ــر اتفاق ــة أظه ــة المدني الدول

بالدولــة الدينيــة والدولــة العلمانيــة. فالدولــة المدنيــة مهــا كان شــكل نظامهــا الســياسي 

ومحدداتهــا الأيدولوجيــة فهــي تقــوم عــى أســاس حكــم القانــون، والفصــل بــن الســلطات 

واســتقلال القضــاء، واحــرم الحقــوق والحريــات وصيانتهــا، وعــى المواطنــة الديمقراطيــة، 

ــات. ــون والمؤسس ــة القان ــا دول ــية، أي أنه ــة السياس والتعددي

نظــراً للطبيعــة الاســتثنائية والتعقيــدات السياســية التــي تميــز الحالــة الفلســطينية، فــإن 

محاولــة إســقاط المفاهيــم التقليديــة للشرعيــة عــى هــذا الســياق قــد تكــون محــل اختبــار 
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ــة الفلســطينية  محفــوف بإمكانيــة الإخفــاق. فالواقــع الســياسي الــذي نشــأت فيــه الدول

ــوم  ــس لمفه ــي تؤُس ــتورية الت ــة والدس ــات القانوني ــن المرجعي ــة م ــة خاص ــرض منظوم ف

ــاق الوطنــي الفلســطيني في  ــأتي الميث ــة. ي ــة المدني ــن الدول ــة وهــي أساســية لتكوي الشرعي

طليعــة هــذه المرجعيــات، باعتبــاره الوثيقــة التــي تعُــرفّ منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ككيــان شرعــي جامــع يمثــل الشــعب الفلســطيني بأكمله. وتشُــكّل وثيقــة إعلان الاســتقلال 

ركيــزة أساســية تؤكــد عــى الالتــزام بحقــوق الإنســان والمســاواة الجندريــة، وتؤســس لرؤية 

ــون الأســاسي  ــا القان ــددي. أم ــاني تع ــي برلم ــام ديمقراط ــى نظ ــوم ع ــطينية تق ــة فلس دول

ــة السياســية  ــابي، المرتكــز إلى التعددي ــدّد معــالم نظــام الحكــم الني ــو يحُ الفلســطيني، فه

والحزبيــة، ويكــرسّ مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن أمــام القانــون والقضــاء، دون أي تمييــز 

ــة. وفي  ــياسي أو الإعاق ــرأي الس ــن أو ال ــون أو الدي ــس أو الل ــرق أو الجن ــى الع ــم ع قائ

ــة، تبقــى الشرعيــة الشــعبية حجــر الأســاس لــكل مــا ســبق، إذ تسُــتمد الشرعيــة  المحصل

الحقيقيــة مــن إرادة الشــعب، باعتبــاره المصــدر الأصيــل والنهــائي للســلطة والتمثيــل.

إن الدســتور وحــق الاقــراع العــام، أصبحــا مظهــر هــذه الشرعية الأســاس في الدولــة المدنية، 

ــة  ــات العامــة هــي المصــدر الرئيــي لشرعي ــة الفلســطينية أصبحــت الانتخاب ففــي الحال

ــا الفصائــي« الســائد  ــع القــرار في الســلطة، وليــس نظــام »الكوت الوصــول إلى مواقــع صن

في مؤسســات المنظمــة، والمســتند إلى الشرعيــة الثوريــة. أمــا المصــدر الخارجــي فمســتمد 

مــن اتفــاق أوســلو واعــراف الــدول العربيــة وغالبيــة دول العــالم بــه، الــذي ســبق شرعيــة 

الانتخابــات وكان، ولا يــزال، مصــدراً مهــاً، إن لم يكــن الأهــم بالنســبة إلى قيــادة الســلطة 

ولكــن بعــد الانقســام الفلســطيني عــام )2007( انتهــت المــدة الدســتورية لمنصــب الرئيــس 

وتعطلــت الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية كــا ولم تجــرى الانتخابــات للمجالــس البلديــة 

في موعدهــا. فقــد شــهدت مرحلــة مــا بعــد اتفــاق »أوســلو« تخلخــاً في النظــام الســياسي 

ــة  ــة بنيوي ــطيني أزم ــياسي الفلس ــام الس ــاني النظ ــة، إذ يع ــاصره المختلف ــطيني بعن الفلس

ضخمــة، تتمثــل في أزمــة الشرعيــة وتعطــل العمليــة الديمقراطيــة بالانتخابــات الدوريــة، 

وغيــاب الحريــات الديمقراطيــة وســيادة الحكــم )المطلــق(، وضعــف القيــادة والمؤسســات 

والهــدف والإســراتيجية والثوابــت؛ لأن الانقســام ســبب وجــود ســلطتين قويتــن واختــاف 
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القيــادة عــى مفهــوم الإصــاح وطبيعتــه، وبــروز ظاهــرة الــولاءات الشــخصية خاصــة في 

تشــكيل الحكومــات الفلســطينية وتعــززت الفــوضى الإداريــة في ظــل عــدم احــرام مبــدأ 

ــل في  ــام، والتدخ ــال الع ــى الم ــيطرة ع ــياسي، والس ــرار الس ــكار الق ــون واحت ــيادة القان س

ــة  ــركات الاحتكاري ــور ال ــز حض ــة، وتعزي ــة الاجتماعي ــع العدال ــاء، وتراج ــؤون القض ش

ــدأ  ــاك مب ــلطة، وانته ــلمي للس ــداول الس ــة الت ــل حال ــات، وتعطي ــراء الانتخاب ــدم إج وع

تكافــؤ الفــرص وغيــاب التــوازن في توزيــع الصلاحيــات بــن الســلطات في النظــام الســياسي 

الفلســطيني وتغييــب الســلطة التشريعيــة، الفســاد الســياسي والزبائنيــة السياســية، تعــر 

عمليــة التحــول الديمقراطــي، العشــائرية. 

ــة  ــة المدني ــة للدول ــة الســابقة تعــارض بشــكل كامــل الأســس النظري كل المشــاكل البنيوي

ومرتكزاتهــا، التــي تتمحــور حــول الفصــل بــن الســلطات، ســيادة القانــون )مبــدأ الشرعية(، 

ــداول  ــية، الت ــة السياس ــة(، التعددي ــعبية )الإرادة العام ــة الش ــاء، الشرعي ــتقلال القض اس

الســلمي للســلطة، المواطنــة الديمقراطيــة، المشــاركة في الشــأن العــام، إجــراء الانتخابــات 

ــة،  ــة والخاص ــات العام ــوق والحري ــرام الحق ــة، اح ــلطة التشريعي ــة الس ــة، فاعلي الدوري

ــة. ــة الاجتماعي الحكــم الرشــيد، المســاواة، العدال

في ظــل مــا يشــهده النظــام الســياسي الفلســطيني مــن ارتبــاك واضطــراب، تــزداد الحاجــة 

ــة يمكــن أن تســهم في  إلى دور فاعــل لمؤسســات المجتمــع المــدني باعتبارهــا رافعــة وطني

ســد الفــراغ وتصويــب المســار. غــر أن هــذه المؤسســات، بــدلاً مــن أن تلعــب هــذا الــدور 

ــور إلى  ــد تتط ــاف، ق ــتقطاب والاصطف ــن الاس ــة م ــم حال ــها في خض ــد نفس ــوي، تج الحي

الانقســام والتشــظي، وربمــا تصــل إلى حــد الانشــقاق عــن مســؤولياتها الوطنيــة والمهنيــة 

والأخلاقيــة. في هــذا الســياق الحــرج، تقــع مســؤولية كبــرة عــى عاتــق مجالــس الإدارات، 

والهيئــات العامــة، والطواقــم التنفيذيــة داخــل مؤسســات المجتمــع المــدني، حيــث يفُــرض 

بهــا أن تتجــاوز الحســابات الفئويــة والمصالــح الضيقــة، وتنهــض بدورهــا كمكــوّن مســتقل 

ووازن، قــادر عــى التأثــر وصــون الثوابــت الوطنيــة. إن اللحظــة الراهنــة تتطلــب منهــا 

ــطينية،  ــة الفلس ــن القضي ــاع ع ــط في الدف ــس فق ــج والمســؤولية، لي ــات النض ــى درج أق

بــل أيضــاً في حمايــة القيــم الديمقراطيــة، وتعزيــز التماســك المجتمعــي، وإعــادة الثقــة في 
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دور الفاعلــن المدنيــن كمحــرك للتغيــر الإيجــابي ضمــن واقــع الضعــف الســياسي الــذي 

تشــهده الحكومــة والســلطة الفلســطينية. اليــوم عــى الأقــل مؤسســات المجتمــع المــدني 

الفلســطيني، ومعهــا بعــض الأحــزاب والأكاديميــن والمثقفــن يؤمنــون إيمانــاً راســخاً بمدنيــة 

ــاص،  ــازع الاختص ــدم تن ــلطات وع ــن الس ــح ب ــل الواض ــون والفص ــيادة القان ــة وس الدول

ويدافعــون عــن مبــدأ اســتقلال القضــاء النظامــي وقوتــه أمــام أي تدخــات. وتعــد قضيــة 

الفســاد الســياسي اليــوم تهديــداً جديــاً لعمليــة التحــول الديمقراطــي المتعــرة أصــاً ومدنية 

الدولــة، إذ يتمظهــر في الظــل كأداة ضاربــة للدمقرطــة مســتغلاً صعوبــة ملاحظــة مفاعيله، 

اليــوم تواجــه عمليــة التحــول الديمقراطــي تحديــات كبــرة وكثــرة، نظــراً لمــا تتســم بــه 

الحالــة الفلســطينية مــن تعقيــدات نتــاج تشــابك عوامــل داخليــة وخارجيــة كــون إجــراء 

الانتخابــات دائمــاً مــا يكــون بعيــد المنــال في الحالــة الفلســطينية بفعــل الزبائنيــة والفصيــل 

المهيمــن والقائــد، والتــذرع بالخصوصيــة التحرريــة في الســياق الاســتعماري.

يناقــش الكتــاب مفهــوم العقــد الاجتماعــي ويســتحضر أصولــه الفكريــة والمفكريــن الذيــن 

ــع  ــة م ــاد مقارب ــة لإيج ــة في محاول ــية الحديث ــم السياس ــة للنظ ــة المؤسس ــروا النظري أط

ــات  ــع الاتفاقي ــاف م ــراً للاخت ــوم نظ ــر محس ــا غ ــد أمره ــي يع ــطينية الت ــة الفلس الحال

الدوليــة، ومــع الدســتور كــون الإرادة الشــعبية مغيبــة، والشرعيــة الدســتورية عــى المحــك، 

فهنــاك مــن يقــرر دون الالتفــات إلى شــعب مــا زال يكابــد، ويحلــم أن تكــون لــه ســلطة 

ذات ســيادة ولكــن الواقــع )صاحــب القــرار يســود ولا يحكــم في ظــل الاحتــال(. لا زال 

الشــعب الفلســطيني بعيــد عــن فكــرة العقــد الاجتماعــي  ،وذلــك بســبب فقــدان النظــام 

للســيادة وأن أســاس العقــد الاجتماعــي قائــم عــى الحريــة قــد يحــول عــدم وجــود عقــد 

اجتماعــي فلســطيني إلى هيمنــة العقــد الثــوري النضــالي كناظــم للعلاقــة بفعــل الاحتــال 

ــة في النظــام الســياسي مــا  ــي، والازدواجي ــة التحــرر الوطن الإسرائيــي وعــدم إنجــاز مرحل

بــن مؤسســة الســلطة التــي تســتند إلى الشرعيــة الديمقراطيــة، والمنظمــة التــي تســتند إلى 

الشرعيــة الثوريــة والنضاليــة.

إن التقــدّم نحــو دولــة مدنيــة في الســياق الفلســطيني لا يمكــن أن يتحقــق إلا عــر إرادة 

ــا  ــر فيه ــة، تتضاف ــعبية واعي ــادة، ومشــاركة ش ــة ج ــة، وإصلاحــات هيكلي ــية صادق سياس
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جهــود الدولــة والمجتمــع مــن أجــل صياغــة مســتقبل يعُــرّ عــن تطلعــات الفلســطينيين 

في الحريــة، والعدالــة، والكرامــة، وبنــاء وطــن عــى أســس دســتورية ومؤسســية راســخة. 

يتضــح أن تجــاوز الأزمــة البنيويــة التــي يعــاني منهــا النظــام الســياسي الفلســطيني يتطلــب 

ــة مــروع  ــه، لصياغ ــي تحكم ــة الت ــة المؤسســية والفكري ــاملاً في البني ــاً وش ــوّلاً عميق تح

وطنــي جديــد يرتكــز عــى مبــادئ الدولــة المدنيــة والديمقراطيــة، ويســتجيب لتطلعــات 

الفلســطينيين في الحريــة والكرامــة والســيادة. ولتحقيــق ذلــك، تــرز التوصيــات في نهايــة 

ــية  ــوى السياس ــف الق ــه مختل ــارك في ــع، تش ــي جام ــر وطن ــد مؤتم ــاب ضرورة عق الكت

ــورة  ــدف بل ــرار، به ــة الق ــل وعدال ــا يضمــن شــمولية التمثي ــة الفلســطينية، بم والمجتمعي

رؤيــة وطنيــة اســراتيجية متكاملــة تقــود مرحلــة التحــرر الوطنــي، وتقــرن بعمليــة تحــول 

ديمقراطــي حقيقــي، يبُنــى عــى أســاس عقــد اجتماعــي جامــع ومتماســك.

ومــن أبــرز متطلبــات هــذا التحــول، انتخــاب مجلــس وطنــي تأســيسي يتــولى إعداد دســتور 

عــري لدولــة فلســطين، يؤســس لمرتكــزات الحكــم المــدني الرشــيد، ويحفــظ وحــدة الأرض 

ــة  ــارات الفصائلي ــدًا عــن الاعتب ــة بعي ــار أعضــاؤه وفــق معايــر موضوعي والشــعب، ويخُت

ــات في  ــراء الانتخاب ــتورية، وإج ــتحقاقات الدس ــرام الاس ــا أن اح ــة. ك ــولاءات الضيق وال

ــد  ــة وتجدي ــتعادة الشرعي ــة في اس ــر الزاوي ــدّ حج ــة، يع ــتويات كاف ــى المس ــا ع مواعيده

بنيــة النظــام الســياسي.

ــد  ــي إلى تحدي ــة، يف ــة الأمني ــاً للمؤسس ــاً بنيوي ــك إصلاح ــار كذل ــذا المس ــب ه ويتطل

عقيدتهــا بشــكل واضــح، وتحويلهــا إلى جهــاز وطنــي مهنــي ومحايــد، ينــأى بنفســه عــن 

التدخــل في الشــأن الســياسي، ويكــرسّ جهــوده لحمايــة أمــن المواطنــن ومصالحهــم. كــا 

ــة، تتســم بالكفــاءة والشــفافية،  ــة الانتقالي ــة مســتقلة للعدال ــة وطني يــوصى بإنشــاء هيئ

وتســتفيد مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة في هــذا المجــال. تعزيــز أدوار الهيئــات الرقابيــة 

والحقوقيــة، وتوســيع صلاحيــات الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان لتكــون ديــوان مظــالم 

فاعــل، إضافــة إلى إنشــاء هيئــات وطنيــة متخصصــة تعُنــى بحريــة الوصــول إلى المعلومات، 

وحقــوق الطفــل، وتطويــر قطــاع الإعــام. وفي مــوازاة ذلــك، تؤكــد التوصيــات عــى 

ــة،  ــات الصحي ــم والخدم ــة التعلي ــة، وضــان مجاني ــة البشري ــز عــى التنمي ــة التركي أهمي
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وترســيخ مفاهيــم المواطنــة، والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة. كــا يعُــد 

ــن خــال  ــا م ــن معالجته ــد م ــة لا ب ــام الســياسي أولوي ــن المواطــن والنظ ردم الفجــوة ب

ســنّ تشريعــات عادلــة وتنفيــذ سياســات شــفافة تتُرجــم إلى ممارســات واقعيــة. ولا يمكــن 

ــة دون اســتقلال حقيقــي للقضــاء، وضــان لســيادة القانــون،  ــة مدني الحديــث عــن دول

ــة ناجــزة. باعتبارهــا أســاس أي منظومــة ديمقراطي

وفي هــذا الســياق، ينُــاط بالمجتمــع المــدني دور محــوري في التأثــر عــى السياســات العامــة، 

وتعزيــز الوعــي الشــعبي بالقيــم الدســتورية والحقوقيــة. كــا يجــب أن تواصــل فلســطين 

اســتكمال انضمامهــا إلى المؤسســات الدوليــة، والالتــزام الجــاد بتعهداتهــا القانونيــة، 

ومواءمــة تشريعاتهــا المحليــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة، خصوصــاً المتعلقــة بحقــوق 

ــع  ــل الواق ــو تحلي ــي نح ــي والبحث ــد الأكاديم ــه الجه ــراً توجي ــي أخ ــا ينبغ ــان. ك الإنس

ــاً مــن مســؤولية الجامعــات  ــق، انطلاق ــة للتطبي ــة قابل ــول عملي الفلســطيني واقــراح حل

ــا.  ــة لمعالجته ــرؤى العلمي ــم ال ــة وتقدي ــز الأبحــاث في تشــخيص الأزمــات المجتمعي ومراك

كــا تعُــزز وســائل الإعــام دورهــا التوعــوي والرقــابي، لتســهم في بنــاء ثقافــة مدنيــة قائمــة 

عــى الحــوار والمســاءلة.
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also contribute by diagnosing societal crises and offering practical solutions, 

while media outlets enhance awareness and accountability to build a civil 

culture rooted in dialogue and democratic oversight.
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democratic transformation built upon a cohesive social contract.

Key requirements include electing a foundational national council to draft 

a modern constitution for Palestine, establish a framework for good civil 

governance, and preserve national unity—ensuring members are selected 

through objective criteria free from factional or personal loyalties. Respect 

for constitutional deadlines and holding elections at all levels is fundamental 

for restoring legitimacy and rebuilding the political system.

The process also requires structural reform of the security sector to clarify its 

doctrine, transform it into a professional, neutral institution, and distance 

it from politics, focusing instead on protecting citizens. The book calls for 

establishing an independent national body for transitional justice—efficient, 

transparent, and informed by global best practices. It also recommends 

empowering oversight and human rights bodies, expanding the role of the 

Independent Commission for Human Rights to function as an effective 

ombudsman, and establishing specialized national institutions on freedom 

of information, children’s rights, and media development.

In parallel, emphasis is placed on human development, free education and 

healthcare, and promoting values of citizenship, equality, opportunity, and 

social justice. Bridging the gap between citizens and the political system 

requires just legislation and transparent policies that translate into actionable 

practices. A true civil state cannot exist without an independent judiciary 

and rule of law, as these are the foundation of any functional democracy.

Finally, civil society is expected to play a central role in influencing 

public policy and promoting constitutional and human rights awareness. 

Palestine must continue its accession to international institutions, honor 

its legal commitments, and harmonize local legislation with global treaties, 

especially those on human rights. Academic and research institutions must 
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elections due to patronage, dominant factions, and justifications based on 

the liberation context.

The book discusses the concept of the social contract, recalling the 

foundational thinkers and political theorists of modern political systems 

in an attempt to apply this theory to the unresolved Palestinian context. 

The contradiction between international agreements, the Palestinian Basic 

Law, and the absence of popular will calls the legitimacy of the system into 

question. Decision-making occurs without regard to the people’s ongoing 

suffering and aspirations for sovereign authority. The Palestinian people 

remain far from having a real social contract, largely due to the system’s 

lack of sovereignty. The revolutionary contract has become the de facto 

organizing principle under Israeli occupation and the failure to achieve 

national liberation, further complicated by the duality between the Authority 

(based on democratic legitimacy) and the PLO (based on revolutionary 

legitimacy).

Progress toward a civil state in the Palestinian context cannot happen 

without genuine political will, comprehensive structural reforms, and 

informed popular participation, combining efforts between the state and 

society to envision a future grounded in freedom, justice, dignity, and 

constitutionally-rooted governance. Overcoming the structural crisis of the 

Palestinian political system requires a profound institutional and intellectual 

transformation to formulate a new national project based on civil and 

democratic principles, responsive to the people’s aspirations.

The book’s concluding recommendations emphasize the need to convene a 

national conference with broad political and societal participation to ensure 

inclusive representation and fair decision-making. This aims to develop a 

unified national strategic vision for the liberation phase and initiate genuine 



159

violations of equal opportunity, imbalances in powers, legislative paralysis, 

political corruption, and clientelism.

These structural problems fundamentally contradict the theoretical 

foundations of a civil state, which include: separation of powers, rule of 

law, judicial independence, popular legitimacy, political pluralism, peaceful 

transfer of power, democratic citizenship, public engagement, periodic 

elections, effective legislatures, respect for freedoms and rights, good 

governance, equality, and social justice.

Given the political instability of the Palestinian system, the need for civil 

society institutions to play an effective role increases. Ideally, they would act 

as national levers to bridge the gap and correct course. However, many civil 

society organizations find themselves mired in polarization and alignment, 

sometimes even diverging from their national and ethical responsibilities. 

In this critical context, boards of directors, general assemblies, and executive 

teams must rise above narrow interests to function as independent, 

influential actors capable of defending national principles. The moment 

demands maturity and responsibility—not only in defending the Palestinian 

cause but also in preserving democratic values, reinforcing social cohesion, 

and rebuilding trust in civic actors as drivers of positive change amidst 

government and political weakness. At present, many civil society 

organizations, along with academics and some political parties, strongly 

believe in the civil state model, the rule of law, separation of powers, and 

judicial independence. Political corruption today poses a major threat to 

the already-stalled democratization process and the civil state, operating 

covertly as a destructive force due to its elusive impact. The democratic 

transition in Palestine faces many challenges, stemming from the interplay 

of internal and external factors, particularly the persistent failure to hold 
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emerged necessitated a unique set of legal and constitutional references 

essential for civil state legitimacy. The Palestinian National Charter stands as 

a primary reference, defining the Palestine Liberation Organization (PLO) 

as the legitimate representative of the Palestinian people. The Declaration of 

Independence reinforces commitment to human rights and gender equality, 

establishing a vision for a democratic, pluralistic parliamentary Palestinian 

state. The Palestinian Basic Law outlines the structure of a representative 

system based on political and party pluralism, enshrining equality before 

the law and courts without discrimination based on race, gender, color, 

religion, political opinion, or disability. Ultimately, popular legitimacy is 

foundational—true legitimacy stems from the people’s will, as the original 

and ultimate source of authority and representation.

In a civil state, the constitution and general suffrage are central elements 

of legitimacy. In Palestine, elections have become the primary source of 

access to power—not the factional quota system rooted in revolutionary 

legitimacy. External legitimacy stems from the Oslo Accords and 

international recognition, particularly by Arab and global powers, predating 

electoral legitimacy but remaining significant. However, since the 2007 

Palestinian political division, the presidential term expired, and legislative 

and presidential elections have been suspended, as well as municipal 

elections being delayed. The post-Oslo period has seen a severe weakening 

of the Palestinian political system, manifesting in a deep legitimacy crisis, 

the breakdown of regular democratic processes, authoritarian governance, 

weak leadership and institutions, strategic confusion, entrenched patronage, 

administrative chaos, disregard for the rule of law, monopolization of 

decision-making, misuse of public funds, judicial interference, social 

injustice, monopolistic economic practices, lack of political alternation, 
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The Palestinian Political System: Structural Obstacles and Political 

Contexts in the Path Toward Building the Civil State We Aspire To

Dr. Omar Rahal

The book begins by exploring the historical evolution of the concept of a 

“civil state” and reviewing political literature that has dealt with interpreting 

the concept precisely. It concludes that the idea of a civil state was neither 

common nor well-established in Western political literature, as Europe 

moved beyond the civil state model after the Peace of Westphalia in 1648, 

which ended the Thirty Years’ War and ushered in the nation-state. The 

term began emerging in post-Arab Spring political discourse, signaling the 

need for governance that is civil—based on political participation, equality, 

social justice, fair wealth distribution, respect for constitutional law, human 

rights, dignity, and public and private freedoms.

The civil state is founded on constitutional law and intellectual, social, and 

political pluralism, within a modernizing and developmental democratic 

framework rooted in freedom with a progressive humanistic understanding. 

This state envisions a renaissance project. Politically and academically, 

especially within Islamic political thought, opinions on governance models 

post-Arab Spring have varied—despite a consensus on the term “civil state,” 

there is disagreement over its meaning between advocates of religious versus 

secular states. Regardless of the political system or ideological base, the 

civil state is characterized by the rule of law, separation of powers, judicial 

independence, protection of rights and freedoms, democratic citizenship, 

and political pluralism—a state of law and institutions.

Given the unique nature and political complexity of the Palestinian context, 

applying traditional concepts of legitimacy to this case may prove risky and 

potentially ineffective. The political conditions in which the Palestinian state 
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